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 ــقـــــدمـــــةمـ

أهم  أهداف  ،قرار الحققانون، وإهر على تطبيق السي، وإقامة نظام قضائي العدالة قيعد تحقي   
ل في الفص صاحب باعتباره دوراً مهما في هذا المجالالقضاء الإداري  ويلعبدولة القانون، 

 اهمهأوالتي من  ،ومحقوق الخصتكريس العدالة إلا من خلال  تتحققالمنازعات الإدارية، ولا 
ذا الحق من تتجلي فائدة هو ، أحكام الدرجة الأولى استئنافأو الحق في  ،التقاضي على درجتين

ما من يه ف ( للنظر الاستئنافيةمحكمة الدرجة الثانية ) المحكمة  خلال إعادة عرض النزاع  على
ون من  تطبيق أفضل للقانإلى، والوصول ولىأخطأ محكمة الدرجة الأ استدراكشأنه أن يؤدي الى 

 .ملائم أو التصدي للقضية بما تراه، والقانون ،خلال نظر في الوقائع

، والذي ولةدلمجلس ا الجزائرالإحكام القضائية في  الفصل في طعون استئنافتولى مهمة يو     
 فق للمادةو  ،عمال جميع الجهات القضائية الإداريةرم القضائي الإداري، والمقوم لأس الهيمثل رأ
 في جميع الأحكام القضائية الصادرة عنبالاستئناف  ظرحيث ين   1991،1من دستور  171/2

اً طبق لإداريةافي المنازعات عامة ية الالولا صاحبة هذه الأخيرة باعتبار االمحكمة الإدارية كأصل عام
ي جاء ذ، والالمدنية والإداريةالمتضمن قانون الإجراءات  89-80من القانون  088دة للما

  .الى العدالة تبسيط اللجوء تساهم فيالتي  الإجراءات بجملة من

في إعادة طرح النزاع على محكمة أخرى م و للخصتتاح وسيلة طعن عادية  والاستئناف هو   
الطعن يتم ا التي بمقتضاهو  ،المختلفة النظروجهة أعلى درجة، وهو بذلك وسيلة للخصوم لإبداء 

 الحكم. الوارد بهذا إصلاح القضاء،قصد بكم الح في

فيما  والقانونية، ةالساحة العلميالتي يضيفها الى  الفائدة الكبيرفي أهمية الموضوع  وتتجل       
 ، باعتبارهمباشرة الاستئنافويهدف الى توضيح إجراءات  درجتين،على  إجراءات التقاضييخص 

                                                             
 2811مارس سنة  1الموافق  1347جمادي الأولى عام  21مؤرخ في  81-11 بالقانون رقم المعدل والمتمم 1991دستور  -1

  .2ص 2811مارس سنة  7 الصادر 13المتضمن التعديل الدستوري، الجريد الرسمية عدد 
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الدرجة  الأخطاء التي يقع فيها حكم استدراك، ويساهم في مبدأ من مبادئ تحقيق العدالة يجسد
 .الأولى

ضمن  الطعن بالاستئناف أهمية ،الموضوعلهذا  لاختيارنا الموضوعية أهم الأسبابمن  ولعل     
 المتقاضين من طرف استعمالهشيوع  طرق الطعن لكونه الوحيد في المنازعات الإدارية إضافة الى

 للموضوع فتتجلي في: لاختيارناالذاتية  الأسبابأما 

 شعب بالخصوص.تفي هذا الموضوع الم ،ةيالمكتبة القانونإثراء  - 

 طلبة تخصص قانون إداري.كوننا اسة  الموضوع بمجال الدر  ارتباط - 

الدراسة  تبرمنها، وتع ةخاصة المتخصص بالندرةأنها تتميز الدراسات السابقة في  وبخصوص   
 هذا الدراسات في محمد( أهملبشير  الأحكام الإدارية " )الموسومة " بالطعن بالاستئناف في

  .الشأن غير أنها دراسة أجريت في ظل قانون الإجراءات المدنية السابقة

وقد واجهتنا جملة من الصعوبات أهمها ندرة المراجع العامة، والمتخصصة منها إضافة الى عدم   
 مواكبتها لتغيرات التي طرأت على القوانين.

عائقا يحول دون فهم النصوص كما يعد عدم وجود مذكرات توضيحية لمشاريع القوانين    
 القانونية.

تي تمر وأهم المراحل ال، ، وشروطهالاستئناف توضيح مجالالى  هذا الموضوعونهدف من خلال    
 الاستئنافية منذ رفع العريضة، وإلى غاية صدور حكم بها.بها الخصومة 

ذه بالبحث، والتحليل، ويمكن إجمال هتساؤلات تشكل إشكالية جديرة  الموضوع جملةويثير 
 التساؤلات فيما يلي:

  القضائية الإدارية؟ في الأحكام لاستئنافا نظامفيما يتمثل -       

 ؟وإجراءاتهوطه ر وماهي ش-         
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لمنهج المقارن وا اً،أساس والاستقرائي المنهج التحليلي اعتمدناعلى الإشكالية أعلاه  وللإجابة 
  استثناء.

يل بعض النصوص وتحل، تنا لشرحاجوح ،بسبب طبيعة الموضوععتمدنا للمنهج التحليلي إوكان   
 ية المشرع من بعض النصوص.اأو استخلاص غواستنباط،  ،القانونية

 تقراءها بطريقةواسعناصر الموضوع  ملائمة لدراسة بعض لكونه الأكثر الاستقرائي فذلكأم المنهج 
 .هاتفيد في تبسيط

ذلك لكونه و  ،في بعض عناصر الموضوع اً جزئيا محصور لنا للمنهج المقارن ااستعمولقد كان   
 ين.الفوارق بين القوانكشف أهم لالأنسب، 

 فصلين:الى  خطة البحث قسمنا ا الموضوعذولدراسة ه 

اه الى ، وقد قسمناستئنافمجلس الدولة كقاضي  اختصاصنطاق الفصل الأول هو بعنوان:   
في المبحث ، و للمحاكم الإداريةالأحكام القضائية تصنيف مبحثين عرضنا في المبحث الأول: 

 .في الأحكام القضائية بالاستئنافالثاني: شروط الطعن 

وقد قسمناه  ،الأحكام القضائية خصومة استئنافالفصل في أما الفصل الثاني فكان بعنوان   
 ،الأحكام القضائية في بالاستئنافالى أثار الطعن  الأول:تعرضنا في المبحث إلى مبحثين بدوره 

  .الاستئنافوفي المبحث الثاني السير في خصومة 
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  الفصل الأول: نطاق اختصاص مجلس الدولة كقاضي استئناف. 

لاختصاص اوهي صاحبة  الجزائر،من هيئات القضاء الإداري في  ا  ءالإدارية جز تعتبر المحاكم    
 فيها.طرفا  الإدارة العامةتكون  المنازعات التي الفصل فيفي  العام

 انطلاقا من الدور الذي ستؤديه من 1،للمحاكم الإدارية همية الاختصاص القضائيأ وتبرز      
 صة بالنظر،المخت تحديد الجهةمن اللازم البحث في  ومنه المحلية، الإدارية المنازعات ظرهانخلال 

لإدارة معرفة االمتقاضي مع  يسهل على واضحة،بطريقة قانونية  الإدارية،المنازعات  والفصل في
لعام، ا دعواه القضائية، ضد أعمال وتصرفات الشخص الإداريالقضائية التي يحرك أمامها  الجهة

 مبحث أول(.)للاستئناف  2هذه الأحكام القضائية قابليةمدى  تعرف علىالو 

ثاني(، وتتعلق ث )مبحشروط الاستئناف الأحكام القضائية لابد من توافر  استئناف وحتى يقبل    
 بعض هذه الشروط بذات الحكم محل الطعن.

الطعن  توافر فيهم شروط معينة حتى يجوز لهم إذ يجب ،بأشخاص الخصومة ويتعلق البعض الآخر
   للطعن. المحدد ادبالميعتقيد  الاستئناف، وضرورةبعريضة وط الخاصة شر إضافة الى  بالاستئناف،

  .القضائية للمحاكم الإداريةحكام لأا تصنيفالمبحث الأول:

ات المنازعات الإدارية، وهي جهة الولاية العامة في المنازعبالفصل في  الإداريةتص المحاكم تخ      
ن أالحق في  مله درجة، ويكون كأولدعاوى الخصوم  وتختص المحاكم الإدارية بالفصل في  ،ةالإداري
خرى أة نزاع مر طرح ال م يحق لهثّ  ،على مرحلتين مرة أمام المحكمة كما ذكرنا سابقا مدعواهفي ينظر 

                                                                   
في أعلى الهرم  مجلس الدولة الذي يقع القضائي، ثفي الجزائر من المحكمة الإدارية وهي تقع في قاعدة الهرم  الإدارييتشكل القضاء  -1

  .ي الإداريالقضائ

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أي الأوامر والأحكام والقرارات القضائية، 8المادة المقصود من الأحكام القضائية هي ذات معنى  -2
يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة ، 4880فبراير سنة  42الموافق  8240صفر عام  80المؤرخ في  80-80قانون رقم 
 .2، ص4880-82-42بتاريخ  48الرسمية رقم 
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كم بإلغاء الحوجد غير ذلك قضي  فإنخرى، أوالذي يقوم بنظر النزاع مرة  ،مجلس الدولة امأم
 عنه. لا  وأصدر حكم بد

ة والعادلة فإعادة القضائية المنصفنظم غلب الا  في أحق التقاضي على درجتين مكرسمبدأ ويعتبر    
ل الى حكم والوصو  ،قو  الخصوملح تجسيدو  ،لةأخرى ضمانة لتحقيق العدا النظر في النزاع مرة

 قضائي عادل.

لية الحكم في حالة وحيدة وهي قابإلاالتقاضي على درجتين  تحقق مبدأ لا يمكنومن هنا فإنه     
 ب الثاني(.ل)مط الأحكام الغير قابلة للاستئناف أول( ث مطلب) 1لاستئنافالقضائي ل

 .المطلب الاول: الأحكام القضائية محل الطعن بالاستئناف

عن نوعية  الحديث الىن الحديث عن الأحكام القضائية محل الطعن بالاستئناف يدفعنا أ          
ختصاص الا رف علىنتع، وطبيعة هذه الدعاوى، ومنه الدعاوى التي تصدر فيها هذه الأحكام

 ،ن الولايةلقرارات الصادرة عتي تشمل دعاوى إلغاء وتفسير مشروعية الوا ،النوعي للمحاكم الإدارية
 والمصالح غير الممركزة للدولة.

وكذلك بالنسبة للاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية المخول لها بموجب نصوص خاصة         
ث ابية، ومنازعات الضمان الاجتماعي، حيالانتخ والتي تشمل المنازعات، الضريبية، والمنازعات

 .م الإدارية محل الطعن بالاستئنافالأحكا (الفرع الأول)في الدعاوى سنعالج هده 

وهذا  تعجاليةاس مراأو  الدعاوى الأخيرة بمنازعات استعجالية تصدر فيها بعض منكما تختص في 
 ستعجالية محل الطعن بالاستئناف.الأوامر الا (الثاني الفرع)في ما سيكون محل درسنا 

 

 

                                                                   
 الطاعن من إعادة النظر في الدعوى وقائع وقانون. عادية يمكنطعن  هو وسيلة -1



  ي استئنافـقاضـاق اختصاص مجلس الدولة كنط الأول:الفصل 
 

 6الصفحة 
 

 .بالاستئنافمحل الطعن  حكام لإداريةلألأول: ااالفرع 

مجلس الدولة   مامأتصدر الأحكام عن محكمة الدرجة الأولى بصفة ابتدائية قابلة للاستئناف        
المحاكم  نأدارية، والإمن قانون الاجراءات المدنية 1 088نصت المادة  عامة، حيثكقاعدة 

الجهة  التي تصدرها هذه الإدارية، والأحكام المنازعاتصاحبة الولاية العامة للفصل في  الإدارية
  .القضائية هي أحكام ابتدائية

المتعلق بمجلس الدولة على  88-00من القانون العضوي 882المادة عليه  وهذا ما نصت       
  .يا من قبل المحاكمأن يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائ

 حكامعا  لمعرفة متى تكون الأليها تباإسنشير  عدة دعاوىالإدارية بنظر  وتختص المحاكم     
 الصادرة فيها قابلة لطعن بالاستئناف. القضائية

 .لمحاكم لإداريةلاولاً: الاختصاص النوعي 

حيث تعتبر دعاوى الإلغاء من دعاوى قضاء  :الخاصة بالمحاكم الإدارية الإلغاءدعاوى -8
 3.، لعدم مشروعيتهحيث تهدف الى إلغاء قرار إداري عية،و شر الم

ي وى القضائية الإدارية المرفوعة من ذو اوهي الدع ،دعاوى التفسير ودعوى فحص المشروعية-4
و بواسطة الإحالة القضائية المطلوب من خلالها تقديم المعنى الحقيقي والصريح أالصفة والمصلحة 

 4.دون الحكم ببطلانه ،مشروعيته، أو تقدير مدى للقرار الإداري

                                                                   
يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ، 4880فبراير سنة  42الموافق  8240صفر عام  80المؤرخ في  80-80قانون رقم  -1

 .2، ص4880-82-42بتاريخ  48الجريدة الرسمية رقم 

، يتعلق باختصاصات مجلس الدّولة 8000مايو سنة  28الموافق  8280صفر عام  82مؤرخّ في  88-00قانون عضويّ رقم -2
 4888-83-42المؤرخ في  82-88ن العضوي رقم بالقانو  المعدل والمتمم 8000لسنة  23 الرسمية رقمالجريد وتنظيمه وعمله، 

 .4888لسنة  22الجريدة الرسمية رقم 

 ص ،4882الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،الثاني الإدارية الجزءنازعات لعامة للماالنظرية  عوابدي،عمار  -3
243. 

ر السنة الجامعية جامعة الحاج لخض ،ماجيستر مذكرةالنوعي بين المحاكم الإدارية ومجلس الدولة في الجزائر،  الاختصاص، زهرةنصيبي -4
 .842، ص ، باتنة4884، 4888،
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انونية القالتي يرفعها أصحاب الصفة  الإداريةمجموعة الدعاوى  الكامل: هيدعوى القضاء -2
ة ظل مجموعة الشروط والإجراءات والشكليات القانوني الإدارية، فيأمام الجهات القضائية  والمصلحة

كتسبة، مأولا بوجود حقو  شخصية  الاعترافوتهدف لمطالبة هذه السلطات القضائية  ،المقررة
التعويض  وتقدير ،وتقدير هذ الأضرار ،قد أصابها أضرار مادية أو معنوية ما كانتقرير إذا  وثانيا

 1.على السلطة الإدارية المدعى عليها بالتعويض لإصلاحها، والحكم واللازمالكامل 

  .إ.م.إ. 084واردة في المادة وهي قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة حسب القواعد العامة ال

 .دارية المخول بموجب نصوص خاصةالنوعي للمحاكم الإ ختصاصلاا ثانياً:-   

بالفصل  ةداريلإلقد نصت القوانين المتعلقة بمجالات معينة على اختصاص المحاكم ا          
 ومنها: داريةلإوفق شروط وإجراءات محددة خاصة بالمنازعات ا بشأنها،بالمنازعات التي تثور 

   المنازعات الانتخابية المحلية: -8

ن القائمة م المحلية، ابتداء الانتخابيةنازعات المبالفصل في جميع  2الإداريةتختص المحكمة        
الأحكام  وتكون ،التصويتة عملية يأعضاء مكتب التصويت، ومشروع الترشح، قائمة ،الانتخابية

 .ابلة للاستئنافقهي الوحيدة ال من قانون العضوي للانتخابات، 8223الصادرة طبقا للمادة 

طبيقا ويعود الاختصاص بالفصل في المنازعات الضريبية إلى المحاكم الإدارية ت المنازعات الضريبية:-4
من قانون الإجراءات  04،5المادة  عليه ما نصتوهذا ، 4الدولة طرفا في النزاعللمعيار العضوي لأن 

  .الجبائية

                                                                   
 882، رقم الصفحة 4880 ،الجزائر، الصغير، الوسيط في المنازعات الإدارية، دون طبعة، دار العلوم لنشر والتوزيعبعلي محمد  -1

 .8000مايو سنة  28الموافق  8280صفر عام  2مؤرخ في  84-00 بالقانون رقمنظمها المشرع -2
 4884لسنة 01الجريدة الرسمية رقم 2012سنة ،يناير 14في  ات المؤرخالانتخاب قانون ، المتضمن88-84القانون العضوي -3

 . 828المرجع السابق، ص زهرة، نصيبي -4

لسنة  30 المتضمن قانون الإجراءات الجبائية، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية رقم2001-12-22المؤرخ في ،21-01لقانون رقم ا-5
4888. 
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 بقاطللاستئناف، الصادرة في هذه المنازعات من طرف المحكمة الإدارية قابلة 1تاوتكون القرار    
يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية من قانون الإجراءات الجبائية " 08لمادة ل

 أمام مجلس الدولة عن طريق الاستئناف..."، الإدارية

 العمومية: /منازعات الصفقات 2

حالات الطعن أمام المحكمة  022نون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة قاولقد حدد        
رم لأحكام تطبيق الصاالالإدارية في حالة لإخلال بالأحكام المذكورة في المادة انفا ، وذلك بهدف 

 ، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام.4232-82المرسوم 

نص  ، والذي083-08زعات الضمان الاجتماعي: وهذه المنازعات ينظمها القانون رقم امن-2  
    النزاعات. في جانب من هذه على اختصاص القضاء الإداري

 ضرارأشطة الإدارة المختلفة التي ترتب المنازعات عن أنالإدارية: وهي زعات المسؤولية امن-2
 .الخطأ كما تكون أيضا على أساس المخاطرمعينة، وتكون مسؤولية الادارة على أساس 

 .الأوامر الإدارية محل الطعن بالاستئناف :الثاني الفرع

ابل ق أول درجة،فيه المحكمة بصفتها  ما تفصلجميع   .إ.م.إ فإنمن  088من المادة  انطلاقا  
 .بالاستئنافقابلة لطعن  الاستعجالية الأوامرتكون  ومنه ،بالاستئنافلطعن 

 وقف التنفيذاستعجال ولا : أوامر أ-

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فأنه يمكن استئناف أمر وقف التنفيذ 023بناء على المادة  

                                                                   
" كما  تارار قبخصوص الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بإطلاقه مصطلح "مما تجدر الإشارة اليه أن المشرع لم يوحد المصطلح -1

المعدل  84-00المعدل والمتمم، بينما نجد في قانون المحاكم الإدارية  88-00من قانون مجلس الدولة رقم 88هو وارد في نص المادة 
 المصطلح حتى لا يفتح المجال لتأويلات كثيرة.وكان أفضل لو وحد المشرع  4" في نص المادة الأحكاموالمتم أطلق عليها "

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 4882الموافق سبتمبر سنة  8222ذي الحجة عام  4مؤرخ في  423-28مرسوم رئاسي رقم  - 2
 .4882لسنة  28الرسمية رقم الجريدة  وتفويضات المرفق العام.

 .2008لسنة ، 88الرسمية رقم والمتضمن منازعات الضمان الاجتماعي، الجريدة 2008-03-2في  المؤرخ08-08القانون رقم -3



  ي استئنافـقاضـاق اختصاص مجلس الدولة كنط الأول:الفصل 
 

 9الصفحة 
 

"...غير أنه يمكن للمحكمة  :من نفس القانون والتي جاء في نصها 022الصادرة وفق المادة  
 .بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفيذ القرار الإداري" مر،ن تأأالإدارية 

"...يجوز استئناف أمر وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة خلال تاليك 023وقد جاء نص المادة    
    ( يوما من تاريخ التبليغ.51أجل خمسة عشر)

يذ تنفس الدولة أن يقضي حالا برفع وقف من  .إ.م.إ، لمجل 088المادة  جازتكما أ          
، أو بحقو  الجهات الإدارية المستأنفة ،، إذا كان من شأنه الأضرار بالمصلحة العامةالإداري القرار

الى غاية الفصل في الاستئناف المرفوع أمامه فشرط رفع وقف التنفيذ في هذه الحالة هو المساس 
 .بالمصلحة العامة وبحقو  الجهات الإدارية

 .ثانيا : أوامر الاستعجال-

ة مستعجلة فالفصل بص الى يقصد بالأوامر الاستعجالية، بأنها مجموعة الإجراءات التي ترمي      
 ،ا السنداتو في الحالات التي تثير فيهأ ،في حالات الاستعجال في المسائل المستعجلة وسريعة،

 1 .التنفيذوالأحكام إشكالات عند مباشرة 

ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية قسم الاستعجال الى خمس حالات أوتبعا لما سبق نجد -      
عجال في مادة الاست التحقيق، وتدابير ،هي الاستعجال الفوري، والاستعجال في مادة إثبات حالة

ونص  ائية،في المادة الجب والاستعجال ،والصفقات ،في مادة العقود المالي، الاستعجالالتسبيق 
ة في والأوامر الصادر  ،تعجال الفوريالصادرة في حالة الاس بعض الأوامر استئنافصراحة على 

 2.الى قانون الإجراءات الجبائية الضريبةالاستعجال في المادة حالة التسبيق المالي، وأحال 

 

 
                                                                   

 .24صعبعوب محمد الأمين، التقاضي على درجتين في القضاء الإداري، مذكرة ماستر، جامعة قصدي مرباح ورقلة،  -1

، 4888-4880الجزائر،  يوسف بن خده توراه، جامعةدك الدولة، مذكرةمحمد بشير، إجراءات الخصومة امام مجلس  -2
 .840ص 
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   .نطا  المحافظة على الحرياتالأوامر الصادرة في -8

من  .إ.م.إ وتتعلق بالتدابير الضرورية  048وردة في المادة  ،1الأساسيةاك الحريات هانت حالة-   
التي  يئاتاله المتخذة للحفاظ على الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوية العامة أو

على 023ادة في المالمشرع  ختصاص الجهات القضائية الإدارية، وقد نصّ لاتها ااضقتخضع في م
 في هذا الشأن.وامر الصادرة إمكانية استئناف الأ

وتكون هذه الحالة عندما تقوم المحكمة الإدارية  ،الأوامر الصادرة برفض دعوى الاستعجال-4  
دفع بعدم الد عن و، أالاستعجالتوافره على عنصر  مامها لعدمأالاستعجالي المقدم  برفض الطلب

 .الحكم بعدم اختصاصها النوعي تأسيسه، أو

 دعوىمر برفض الألى إمكانية استئناف ا كما أشارت  من  .إ.م.إ. 020المادة وهذا ما اوردته     
ا تحديدها للآجال الواجب فيه الإدارية، عندبعدم الاختصاص النوعي للمحاكم  أو الاستعجال

في المادة  كما هو وارد،  (8) ل شهر واحدالاستئناف وهو أجمجلس الدولة النظر في هذا  ىعل
 2رة انفا .المذكو 

 التحقيقي  : الاستعجالا  لثثا-  

" يجوز لقاضي الاستعجال بناء على  :من  .إ.م.إ بقولها 028وهو ما نصت عليه المادة    
 حقيق"أو الت ،بير ضروري للخبرةتدب قرار إداري مسبق، أن يأمر بكل عريضة، ولو في غيا

                                                                   
ية رغم عدم أساس لئن كان الدستور يشكل المرجع الأساس في تحديد ما يعد حرية أساسية، فانه يمكن اعتبار حرية ما -1

 النص عليها في الدستور كالأمر بالنسبة لحرية التعاقد رغم عدم النص عليه في الدستور.
ولا تتضمن الحريات الأساسية فقط تلك التي يمكن تسميتها بالحريات الكلاسيكية، كالحرية الشخصية، حرية التنقل، وحرية 

لأنسان، الى ذلك القضاء الفرنسي بالنظر إلى الاتفاقية الأوربية لحقو  االتعبير، وحرية الاجتماع، وإنما تضم أيضا، كما ذهب 
حرية الأضراب، وحرية إدارة الجماعات المحلية، لمزيد من التفصيل، انظر عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، دار هومة لنشر، 

 .420الجزائر، ص
 .840828،ص  محمد بشير ، المرجع السابق،-2
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للمدّعي  والاستئناف طريق مفتوح ويكون الطعن فيه عن طريق الاستئناف وفق للقواعد العامة،
  1والمدّعى عليه، أي مّمن تم اختصامهٌ.

ف استعجال إثبات دمن  .إ.م.إ ويه0282حالة: نصت عليه المادة استعجال إثبات رابعا : -
مام أاع محتمل ن تكون محل نز قاضي الاستعجال لوقائع من شانها أحالة الى إثبات الخبير المعين من 

 الجهة القضائية، ويجوز الطعن فيه بالاستئناف وفق للقواعد العامة. 

 : الأوامر الصادرة في حالة التسبيق المالي خامسا- 

الطعون بالاستئناف المرفوعة ضد الأوامر الصادرة عن المحاكم  في بنظريختص مجلس الدولة     
في النزعات  والادارية،قانون الإجراءات المدنية  بعدها من وما ،022لأحكام المواد  الإدارية طبقا

 الرسمي.يوما من تاريخ تبليغ  82في اجال  بمنح التسبيق المالي المرفوعة اليه المتعلقة

 ضيلمالي، ويقالمنح التسبيق  أمامه الرافضذن أن يلغي الأمر المستأنف إفيجوز لمجلس الدولة         
 ، .إ.م.إ.من  022وردته المادة أ وهذا ما ،ة في قيام الدينجديد بمنحه في حالة عدم المنازع من

منصوص عليه في  ا هوميربط دفع هذا التسبيق بتقديم ضمان ك أن الحالةنه يمكن له في هذه أغير 
 القانون.من نفس  022/4المادة 

  مادة الصفقات والعقود الادارية.في : الاستعجالسادسا-  

ه في الإدارية كما هو منصوص علي الصفقات والعقودمادة  الاستعجال فييتم الطعن في و         
لمحكمة مر اأوفي غياب أحكام خاصة باستئناف  ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية022المادة 

ها المادة خذ بالقواعد العامة التي فرضتفلابد من الأ، في الدعوى الاستعجالية التعاقديةالإدارية 
 3م.إ. .إ.من  840

                                                                   
 عدو عبد القادر، القضاء الإداري، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر قانون اداري، جامعة أدرار، الموسم الدراسي -1
 .28 ص، 4882-4882،
 سالف الذكر. ،جراءات المدنية والإداريةلإقانون امن  028أنظر المادة  -2
، 2012-2011خالدي مجيدة، القضاء الاستعجالي في المادة الإدارية، مذكرة ماجستير، جامعة تلمسان، الموسم الجامعي ، -3

 .882ص
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عن ن الأوامر الصادرة في المادة الجبائية قابلة لطأ الجبائية: حيثالاستعجال في المادة  :سابعا-
 من قانون الإجراءات الجبائية. 8221بالاستئناف كما هو منصوص عليه في المادة 

 .ستئنافالالطعن ب لقابلةا غير ةحكام القضائيالأ :المطلب الثاني

شرع حيث أن الم ،المشرع استثنها التي والأوامر ،المطلب الى الأحكاما سنتطر  من خلال هذ   
ه أن ارا الىأشلكن  ،في جميع الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية الاستئنافأقر حق 

تلف الحكمة من وتخ ،بالاستئنافوتكون غير قابلة لطعن د يوجد أحكام قد يستثنيها المشرع، ق
رجتين الذي على د بمبدأ التقاضي أنه إخلالمع العلم  ،للاستئنافابل جعل حكم قضائي غير ق

وقد يكون ذلك بسبب طبيعة المنازعات التي صدر فيها الحكم كما هو الحال بالنسبة  ،أقره المشرع
 الاستئناف،بقابلة لطعن الغير الأحكام الإدارية  (الفرع الأولسيكون)ومنه  ،الانتخابيةللمنازعات 

 قابلة لطعن بالاستئناف.الغير امر الأو  (الثانيالفرع ) و

 .قابلة لطعن بالاستئنافالالفرع الأول: الأحكام الإدارية غير 

من نفس القانون  084والمادة  ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 088ادة ا  الى المدااستن   
فإن جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف بدون استثناء، لكن برجوع الى 

يفصل نجدها تنص على ما يلي " 88والاطلاع على نص المادة ، 882- 00القانون العضوي 
مالم لات حاكم الإداريةّ في جميع الحاالصّادرة ابتدائياّ من قبل الم القراراتمجلس الدّولة في استئناف 

  "ينص القانون على خلاف ذلك.

 الإداري،على اختصاص القضاء  3الانتخاباتينص القانون العضوي المتعلق ب حيث         
، والفصل في النزاعات التي تثور بشأن عمليات التسجيل في القوائم الإدارية( بالنظرالمحاكم )

 .الس الشعبية البلدية، والولائيةالمتعلقة بانتخابات أعضاء المجحكام الانتخابية، والأ

                                                                   
 سالف الذكر21-88لقانون رقم ا -1
 المتعلق بتنظيم مجلس الدولة سالف الذكر.88-00قانون عضويّ رقم  -2

 .4884لسنة 01الجريدة الرسمية رقم 2012يناير سنة ،14في  ات المؤرخالانتخاب قانون ، المتضمن88-84القانون العضوي  -3
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"يمكن من قانون الانتخابات على ما يلي  44القوائم الانتخابية: حيث تنص المادة  منازعات-8  
( أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ ...ويكون حكم 1الأطراف المعنية تسجيل الطعن في ظرف خمسة )

 ."شكل من أشكال الطعنالمحكمة غير فابل لأي 

أنها قد منحت الحق للأشخاص  الانتخابات، نستخلصمن قانون  44المادة  بالعودة لنص    
المحاكم الإدارية المختصة  قضائي، أمام، رفع طعن 48،48،80المعنية بالطلبات المذكورة في المواد 

 اللجنة الإدارية التي تصدر من قانون الإجراءات المدنية ولإدارية، لاعتبار 088طبقا لنص المادة 
 ية والبلدية.لاللو  ةخل ضمن المصالح الإدارية تابعو الشطب تدأ التسجيل،رات حول عملية القرا

 كماة، و أمام مجلس الدول للاستئنافادرة في هذه المنازعات غير قابل حيث تكون الاحكام الص   
بذكر  للانتخابات العضوي قانونالمن  44أن المشرع اكتفي في نص المادة  الىيجب الإشارة 

وهو ما يثير نوعا من الغموض في النص، ولذلك ندعو  ة،مصطلح محكمة مجرد دون إضافة إداري
 .علاهأالمذكورة  المادة عنالى تعديل المادة بإضافة مصطلح إدارية لإزالة الغموض 

من قانون  ،221المادة ا منازعات قوائم أعضاء مكاتب التصويت: والتي نصت عليه-4
ض القوائم محل تعديل في حالة اعتراض مقبول، ويتم الاعترا تكون هذهن بأنه يمكن أالانتخابات 

ذه له والتسليم الأول( الموالية لتاريخ النشر 2معللا  خلال الأيام الخمسة ) كتابية ويكونبطريقة  
 القائمة.

قرار الرفض في حالة تم رفض الاعتراض على القائمة، وقد نصت  فيويتم الطعن أمام القضاء    
 أن يبلغ قرار الرفض الى الأطراف المعنية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الاعتراض.المادة أنه يجب 

مس في الطعن خلال خ الإدارية المختصة"...تفصل الجهة القضائية يلي  نص المادة كما قد جاءو  
 أيام...

 ."شكل من أشكال الطعنلأي يكون القرار غير قابل 

                                                                   
 .كرذ ، السالف الاتقانون الانتخابمن  22راجع المادة  -1
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 ن غير قابلة للاستئناف.في هذه المنازعات تكو كام الصادرة ا  لما سبق فأن الأحوتبع 

حيث تم  ر،السالفة الذك 44الغموض الموجود في المادة  دىاوتجدر الإشارة أن المشرع قد تف 
 الى الجهة المختصة. 22الإشارة صراحة في نص المادة 

قائمة ، أو ترشيحعات الناشئة عن رفض أي االترشح للمجالس: وهي تتعلق بالنز  منازعات-2  
تعليلا  قانونيا  واضحا، حيث يكون قرار الرفض محل للطعن أمام المحكمة  مترشحين بقرار معلل

 1تاريخ التبليغ بالقرار. أيام من (2)خلال مدة ثلاثة ،الإدارية

كما هو وارد في المادة   ،غير قابل لأي شكل من أشكال الطعنالمحكمة الإدارية ويكون حكم  
تكون غير قابلة  022الأحكام الصادرة طبقا  للمادة  ت، وكذلكالانتخابامن قانون  33

 للاستئناف أمام مجلس الدولة. 

بصفته أول وآخر درجة، ويختص مجلس الدولة بالنظر في  القرارات الصادرة عن مجلس الدولة-2
، 3داريةالعقارية والتي ترتبط بالمادة الإ عدة منازعات، ومن الأمثلة على المنازعات الخاصة المنازعات

لاحية، ضي الفاتنص على قابلية قرار الديوان الوطني للأر  82-88من القانون رقم  404نجد المادة 
 والذي هو هيئة إدارية مركزية، وبتالي فأن مجلس الدولة ينظر في الدعوى الإلغاء التي ترفع أمامه.

جة أولى، كدر الصادرة عنه   القراراتن مجلس الدولة لا ينظر بالاستئناف في أومنه نلحظ        
 يؤدي الى مما درجتينمما يخل بمبدأ التقاضي على  ،لطعن بالاستئناف لةأي انها تكون غير قاب

 ئنافالاستمجلس الدولة الى جانب  اضطلاع لإداري بسبفي النظام القضائي ا هيكليخلال 
النائبة ى أحد"وهذا نفس ما تدخلت به   ،دي الى فراغ هيكلي قضائيالطعن بالنقض، وهو ما أ

                                                                   
 .488 ، ص4888وزو، الجزائر ، معمري، تيزيجامعة مولود  دكتوراه، الجزائر، رسالةداري في الإالقضاء  عمر، اختصاصبوجادي -1
 .كرذ ، السالف الاتقانون الانتخاب، المتضمن 88-84القانون العضوي  -2
-82-0وزو، الجزائر،  علي، اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكية العقارية، مذكرة ماجستير، جامعة تيزيزادي سيد  -3

 .20، ص 4882
المتضمن شروط وكيفيات 2010-08-15المؤرخ في ،03-10تحديدا منازعات العقار الفلاحي المنظمة بموجب القانون رقم -4

 .48.لسنة46بعة للأملاك الخاصة للدولة، جريدة رسمية رقم استغلال الأراضي الفلاحية التا
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المعدل والمتمم  على غرفتي البرلمان حيث  88-00مشروع القانون العضوي  ةبمناسبة مناقش "
دارية ومجلس الدولة لإداري في الجزائر مشكل من المحكمة ا"...بينما القضاء الإت مداخلتهااءج

  1 .."قضائي،. كليإدارية ، مما ينتج عنه فراغ هيئية مباشرة دون هيئة قضا

المتضمن  80-80في مداخلاته بمناسبة مناقشة القانون  "أحد النواب" ّ وهو ما دعا اليه      
"... فيما يخص دعم وحدة حيث جاء في معرض مداخلاته ،قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ية إدارية للاستئناف على المستوى المحلي، وذلك القضاء الإداري، نرى ضرورة إنشاء مجالس قضائ
 2..."اف محلياً والهيئات من حق الاستئن ،لتمكين المواطن

 .قابلة لطعن بالاستئنافال غيرالإدارية الفرع الثاني: الأوامر 

من  .إ.م.إ. نجد انها حددت ثلاثة أوامر غير قابلة  022من خلال الاطلاع على المادة     
  .044و048و080وهي الأوامر الصادرة تطبيقا  للمواد  ،لطعن بالاستئناف

 Le Référé Suspension" :"الاستعجال الفوري لوقف التنفيذ1-

 أستحدثهلمدنية والإدارية وهذا الاستعجال من قانون الإجراءات ا 080وهو ما جاءت به المادة 
، والغاية منه ضمان تدخل قضائي سريع وفعّال ينسجم 3اسوة بالمشرع الفرنسي الجزائري المشرع

ل المقررة لتحقيق هذه الغاية، بالإضافة الى تقليص مهل الفصمع ظروف كلّ قضية ومن الوسائل 
الطلب، النصّ صراحة عن شرط الوجه الخاص الذي من شأنه إحداث شك جديّ حول في 

 4مشروعية القرار.

                                                                   
جريدة 2011جويلية ،16المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمناقشات، الفترة التشريعية السادسة، الدورة العادية الثامنة، الاثنين  -1

 .32ص 25رقم ،
دة جري4880يناير، 82الأولى، الأحد  التشريعية السادسة، الدورة العاديةس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمناقشات، الفترة لمجل -2

 .23ص  20رقم ،
 .42ص. 43-82-4882منير خوجة، الدعوى الاستعجالية في المواد الإدارية، مذكرة ماستر، جامعة ورقلة،  -3
والمتمم لمتعلق بقانون القضاء  ، المعدل4888جوان  28ا، المؤرخ في 2000-597من القانون رقم L521-1تقابله المادة  -4

، طبعة ثانية، دار بغدادي لطباعة والنشر والتوزيع، 80-80بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإداري الفرنسي، 
 .222ص، الجزائر، 4880
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هي:  ستعجاليةافأنه هناك ثلاثة شروط لوقف التنفيذ بصفة  المذكورة سابقا   080وبالرجوع للمادة 
 رافا  طلب وقف التنفيذ مع دعوى في الموضوع أي وجود دعوى إلغاء منشورة.إ-8

الاستعجال: وهو جوهر تدخل قضاء الاستعجال الإداري ويتحقق كلما كان من شرط -4     
 حها.الضروري التدخل بأكبر سرعة للحد من أضرار لا يمكن إصلا

من شانه إحداث شك جدي حول مشروعية  ،أو وجود وجه خاص ،شرط الشك الجدي-2     
 القرار.

 من حيث وجوب توافر شرط ،العادي بالاستعجال ا  شبيه الفوري ولئن كان الاستعجال     
اف ا أضوإنم ،لم يقف عند حد منع الضرر المشرعالحق لكن  بأصلالاستعجال وعدم المساس 

هو متى ظهر للقاضي من التحقيق وجود وجه خاص من  ،في وقف التنفيذ العادي لا نجدهشرطا 
 لدولةالك المستقر عليه أمام مجلس مساير في ذ ،ي حول مشروعية القرارشك جد إحداثشأنه 

-40المؤرخ في  400 قراره رقماليه مجلس الدولة في  ا توصللم ، ومخالفا8020الفرنسي منذ 
 عنصرين:قيام  اشترطيذ حيث في شأن وقف التنف 82-8000

 "عتبرة.من المنع من الحرث يمكن أن يؤدي الى نتائج سلبية وخسائر أ :"ر بقولهالضر  دفع-أ   

لغاية الفصل  وتحفظية مؤقتةمام قاضي الموضوع لكون الإجراء المطلوب ذو طبيعة أرفع دعوى -ب  
 الموضوع.في 

                                                                   

 - L.521-1: Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une 
requête en annulation ou en reformation, le juge des référés, saisi d'une demande en 
ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains 
de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, 
en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la 
suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation 
de la Décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il 
est statué sur la requête en Annulation ou en réformation de la décision. 
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اعتبار أن  من شأنها تبرير البطلان، على ،جدية ولم يذكر الشرط الثالث المتمثل في وجود وسائل  
ه قاضي من الممكن أن يبطل بالبطلان، أوفيه  ا  مجلس الدولة لا يهمه إن كان القرار الإداري مشكوك

وهو ما  ،داريعية القرار الإو شر ميا  ولو مبدئيا حول ئالموضوع حتى لا يتدخل في النزاع ويبدي را
 1يشكل "حكما  مسبقا".

 référé mesures utiles"":التدابير الضرورية استعجال-4

في حالة  :"نهأمن  .إ.م.إ والتي جاء فيها  048المادة  عليه نصتالاستعجال  وهذا       
الاستعجال القصوى يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى، دون عرقلة 

ي ولو في غياب أي قرار اداري مسبق، ويمكن لقاض ،تنفيذ أي قرار اداري بموجب أمر على عريضة
 ".عديأو الت أو الاستيلاءللاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري في حالة الغلق 

، 2بغرامة تهديدية قصد ضمان تنفيذهاويجوز لقاضي الاستعجال أن يقرن هذه الأوامر          
شخاص القانون أبها في مواجهة  يأمرن أيمكن ومن تطبيقات على بعض التدابير الضرورية التي 

الخاص، الأمر الموجه الى من شغل ملكا  عاما  دون سند متضمنا إلزامه بمغادرة الملك المشغول، 
 3والأمر الموجه الى قاض متضمنا  إلزامه بمغادرة سكن وظيفي بسبب انتهاء مهامه.

 بالعام، حسشخاص القانون أفي مواجهة  إصدارها التي يمكن لقاضي الاستعجال الأوامرأما    
، أما في قضائنا 4الاطلاع عليهبتمكين المعني بقرار من  مرلأالفرنسي، ا الإداريتطبيقات القضاء 

ام البلدية بهدم مر يتعلق بقيلأولقد كان ا ،الإداري مثل الأمر الموجه لبلدية بوضع حد لفعل التعدي
 قضائي. وحجز وتحطيم مسكن بسبب إنجازه بدون إذن

                                                                   
 222. ص السابق،المرجع  بربارة،عبد الرحمان -1
 .434، صالمرجع السابقعبد القادر عدو، -2
 .434 ص 0،4880الدولة، عدد،، مجلة مجلس 4883ابريل  42مجلس الدولة ، -3

 .434 ، صالسابق المرجععدو عبد القادر، -4
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بعا  لتغير إنهائها ت الضرورية، وبإمكانه كذلككما بإمكان قاضي الاستعجال تعديل التدابير      
 1ن يتم ذلك بطلب من كل ذي مصلحة.أويمكن  ،أو زوال سبب فرضها ،الظروف

  في الأحكام القضائية.شروط الطعن بالاستئناف  :الثاني المبحث

ومة طرفي الخص لاث أن الاستئناف حق مكفول لكل خصم في الدعوى يحق لكيوحي         
لأصلي، وهو احيث يسمى الطعن الذي يتقدم به الطاعن الأول بالاستئناف  بالاستئناف،طعن ال

 2"عدم رضاه بالحكم سواءٍ كليا  أو جزئيا   عنالاستئناف الذي يقدّمه أحد الخصوم معبّرا فيه 

 ئنافف عليه في الاستئناف الاصلي فيسمى بالاستئنست  أ  من  الذي يقدمه أما الاستئناف         
 ،ف الأولعليه في الاستئناف الأصلي للرد على الاستئنا أستئنفطرف من من  رفعهويتم  ،عيالفر 

لغ رسميا  ولو بٌ  ،إذ يجوز للم ستأنف عليه استئناف الحكم فرعيا  في أية حالة كانت عليها الخصومة
هذا ما نصّت ئناف الاصلي." و وحتى في حالة في سقوط حقه في رفع الاست ،تحفظبالحكم، دون 

     من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 3028المادة عليه 

روط توافر شروط في ذات محل الطعن )الحكم القضائي(، وشن لابد م لاستئناف يتم قبول وحتى   
رع في المش هاجراءات معينة حددإ احترامإضافة الى ضرورة ، أخرى متعلقة بالطاعن )مطلب أول(

فعها وجملة من الشروط الأخرى، مع إلزامية ر  ،ومرفقتها ،الطعن تنصب حول بيانات العريضة عرف
  مطلب ثاني(.)في الميعاد المحدد 

 والطاعن بمحل الطعن المطلب الأول: الشروط المتعلقة 

بدراسة الشروط الواجب توافرها في الحكم القضائي حتى يمكن استئنافه، حيث أن  سنقوم      
الى جانب قيامها بنشاط القضائي قد تقوم بأعمال أخرى أو ما يعرف" بأعمال  الإداريةالمحاكم 

                                                                   
، الجزائر، ص، 4884، الطبعة الأولى، كليك للنشر، الثاني بوضياف عادل، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجزء -1

282. 

 422 ص الجزائر،، 480أسامة ، دار ، الجزء الأول، الطبعة الأولى،80 -08رقم،الإجراءات المدنية في ظل القانون  زينب،شويحة - 2
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالف الذكر. 024أنظر المادة ،-3
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الادارة القضائية" وهي أعمال تستهدف سير المرفق العام  والحفاظ على أداء عمله بسلسة، لذلك 
هي ، حيث أن الأحكام القضائية و عمال وما تقوم به من نشاط قضائية بين هذه الأوجب التفرق

ما وهذا  ،فبالاستئنا االتي تنتمي الى نشاط القضائي للمحاكم وحدها التي يمكن الطعن فيه
كما سنتعرف ،(  الشروط المتعلقة بالحكم القضائي )الفرع الأول تنا من خلالفي درس سنعالجه

عينة حتى توافر شروط م فرضب توافرها في رافع الدعوى حيث أن المشرع قد الواج طعلى الشرو 
نعالجه في وهذا ما س ،وعدم تعرضها للبطلانوسلامة إجراءاته، يكون لطاعن الحق في رفع دعوى، 

   .(الشروط المتعلقة بالطاعن )الفرع الثاني

 الأول: الشروط المتعلقة بالحكم القضائي الفرع 

 الحكم قضائياأولاً: أن يكون -

الحكم القضائي هو صدوره من جهة  ما يميز: يرى أصحاب هذا الرأي أنّ 1الشكلي المعيار-5 
كام القضائية الأح ما يميزإجراءات معيّنة يتمتع بحجية الشيء المقضي فيه، وبتالي  قضائية وفق

  2.وإجراءاتهارها حسب هذا المعيار هو إصد

ثار آلى ع الاختلافتحديده أوجه  استندا فيالمعيار الشكلي أن هذا المعيار  ومعيب على     
ان يمكن، إذ أن الغاية من تحديد هذه الطبيعة هي بي مالا طبيعته، وهذاالحكم القضائي لتحديد 

 عما يرتبه القرار الإداري.آثاره المتميزة 

ت ارار ن الحكم القضائي هو قأه الفقيه "ليون دوجي" الذي يرمي الى تزعم المادي: المعيار-2   
و أ ،منطقية للتقرير الذي قام به حول حصول كنتيجةذات طبيعة قانونية صادر عن موظف عام  

 3.أو شخصية ،و بمركز عامةأ ،و اخلال بالقانون، أعدم حصول خر 

                                                                   
لمزيد من التفصيل حول المعيار الشكلي، أنظر محمد  "  C.DEMALBERGلنشاء هذا لاتجاه بزعامة الفقيه "كاري دي مالبيرج-1

 .28 ص ، الجزائر،8002الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإدارية في الجزائر، دون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية،  بشير
 40. ص 4882،4882، السنة الجامعية ، طر  الطعن في المادة الإدارية، مذكرة ماستر، جامعة محمد خيضر، بسكرةحيدر سهيلة-2
 .22 صالسابق،  ، المرجعالطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإدارية في الجزائرمحمد بشير،  -3
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 نها،م انتقاداتليه عدت إيضا بل وجهت أهذا المعيار لم يسلم من النقد هو  أن غير           
وكل معيار للعمل القضائي  القضائي،هم عناصر الحكم أأن الشكل والإجراءات يعتبران من 

 وثيقا بالعملباطا ارت هميته وارتباطهماأا عن تحقيق الغرض المطلوب لازدياد يكون قاصر  يتجاهلهما
اسع عمل القضائي في نظرية "دوجي" و ن الأعنه كما  لا ينفصل جزءٍ  تجعلهما ورةبصالقضائي 

وتتضمن  ،الادارة عند فصله في الشكاوى التي تعرض عليه عمال رجلأن يشتمل أبحيث يمكن 
لى حل ا البحث للوصل جهد فيت بعد اذ يتخذ فيها قرار بوقوع مخالفات قانونية إ ادعاءات
 1بشأنها.

يث ح الحكم القضائي،التي مر بها في إصدار من حيث المراحل  "كما انتقد "دوجي          
حكام لتي يصدرها القاضي قبل الفصل في الموضوع كالأمر بإجراء من إجراءات الأ منهاتخرج 

 التحقيق من تلقاء نفسه.

 ،ريفهمابقان عند تعاالمعياران الس معتمدههم أر بين يجمع هذا المعياالمختلط:  المعيار-3  
ية ن الحكم القضائي هو القرار الصادر عن جهة قضائفيرى أصحابه أ، وتحديدهما للحكم القضائي

 2عند نظرها في خصومة مرفوعة إليها، الأمر الذي يجعله يكتسي حجية الشي المقضي فيه.

رع الجزائر لها محلا بالنسبة للمش لا نرىفإننا  منها،وبغض النظر عن الجدل الفقهي والراجح         
 0843وهذا ما جاءت به المادة  ،ط أن الحكم صادر عن محكمة إداريةالأمر واشتر قد حسم  لأنه

                                                                   

-Léon DUGUIT,Traité de droit constitutionnel, tome II, la théorie générale 
del’état, 2ème Ed Paris, 1923, p 310. 319                                                                                                                                                                                                                                                                   

فيهومما جاء  :  
« Il n’y a d’acte juridictionnel que lorsque l’agent intervient pour résoudre une 
question de droit.                                                                                                  
… Si, en intervenant, il a poursuivi un autre but, si la solution qu’il a donnée à 
une question de droit est                                                                                               
un moyen et non un but, on doit affirmer qu’il n’y a pas d’acte juridictionnel ».      

 .28 ص، 8004الجزائر ، ،، ديوان المطبوعات الجامعيةولالجزء الأ الجزائري،القانون القضائي  ملحة،الغوثي بن -1
 .84 ص ،مناقشةماجستير في فرع القانون الخاص، جامعة الجزائر، دون سنة ، الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، شهادة سهام بشير-2
 لإدارية السالف الذكر.امن قانون الإجراءات المدنية و  084انظر المادة  -3
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كمة المحن يكون الحكم صادر عن أوالإدارية، والتي جاء في معرضه من قانون الإجراءات المدنية 
ض نصها على اختصاص من نفس القانون في معر  088لمادة الإدارية، كما اشارت الى ذلك ا

  المحاكم الإدارية.

 الغالب في يأخذلإشارة الى أن المتتبع لأحكام مجلس الدولة في فرنسا يجد أنه وتجدر ا          
يان الى إلا أنه يتجه في بعض الأح ،بالمعيار الشكلي لتمييز العمل القضائي عن القرار الإداري

د عالمعيار المادي )الموضوعي( فهو يمزج بين المعيارين الشكلي والموضوعي لإن العمل القضائي لا ي
 1قرارا أداريا  ولا يخضع للطعن أمام القضاء الإداري. 

 .ابتدائيا مأن يكون الحكثانيا: -

كن أي حكم قضائي يم القضائية، فليسعلى الأحكام إلا  لا ينصب الاستئنافكان إذا           
 .ابتدائيااستئنافه بل يجب أن يكون 

 لأولىاحسبما هو متفق عليه هو الحكم الصادر عن محكمة الدرجة  الابتدائيوالحكم             
سواء   الحكم النهائي الذي لا يقبل الطعن بالاستئناف بالاستئناف، وعكسه هوالقابل للطعن في

  2.خر درجةآو  كأول اختصاصهاكان صادرا عن محكمة الدرجة الأولى في حدود 

 لالموضوع، وأحكام قبفي  لصادرم ااحكهي الأ :تينصور ن الحكم القضائي يأخذ أغير         
 الموضوع.الفصل في 

ويقصد به الحكم الذي أبدت به المحكمة رأيها في موضوع  :في الموضوع ةصلاالأحكام الف
  3.النزاع

                                                                   
تم  http://www.startimes.com/?t=26693130، تايمز منتديات ستار تميز القرار الإداري عن أعمال الدولة الأخرى، -1
 .2:23ساعةال 4882 مارس-82بتاريخ  طلاعلاا
 .04 صالسابق، المرجع  ،سهيلة حيدر -2

مهيدية محاضرة بعنوان، الفر  بين الأحكام الابتدائية والأحكام التانظر شروانة نور الدين،  ،لمزيد من التفصيل - 3
 .4882-2-8يوم  4882-4882والتحضيرية، ألقيت على موظفي أمانة الضبط للسنة القضائية،

http://www.startimes.com/?t=26693130
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ير وهو الحكم المتضمن الأمر بإجراء تحقيق أو بتدبالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع: 
 قبل الصادرم لحكا) أو ما يعرف ن الحكم التحضيريكما أ 1،خبرةمؤقت ومن ذلك الأمر بإجراء 

من قانون الإجراءات  2024ما نصت عليه المادة  غير قابل للاستئناف وهذا (الفصل في الموضوع
يدي قضية فريق)ح( ضد المفوضية التنفيذية لبلدية س كده مجلس الدولة فيأالمدنية والإدارية، و 

 3عقبة.

قه في ن قد أستنفذ حيجب أن يكو حيث  ،للمعارضةكما يشترط في الحكم ألا يكون قابل      
المعارضة أو سقط حقه في الطعن بهذه الطريقة، وهي حق يثبت لكل من صدر حكم قضائي 

 غيابي ضده.

 بالطاعنالشروط المتعلقة : الثانيفرع ال

من  82الدعوى من طرف الطاعن لابد من توافر شروط، وهي ما اوردته المادة لقبول             
نها أصبحت غير أ ،لقبول الدعوى ا  قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ورغم أن الأهلية لم تعد شرط

 لصحة الإجراءات، وسنورد هذه الشروط كما يلي: ا  شرط

عى أو مد يمام القضاء كمدعأالشخص على المثول  لاحيةص "وتعرف، بانها أولاً: الصفة:-
 عليه."

أما الثانية  ،ةتعرف بالصفة الأصلي ة(، وصفة إجرائية الأولىيوهناك صفتين صفة عادية )موضوع  
 فتكون استثناء.

ثبت ادية( هي الصفة الاصلية التي تيقصد بالصفة الموضوعية)الع :لصفة الموضوعيةا-5  
 .و المركز القانوني المعتدى عليهألصاحب الحق 

                                                                   
 .282 عدو عبد القادر، المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص -1
 سالف الذكر.  80-80من القانون  024أنظر المادة  -2
سايس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، كليك للنشر، الجزائر،  3
 .8802 ، ص82/82/8000، صادر بتاريخ 423، قرار غير منشور، فهرس2013،
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نية تسمى وهي تمنح بواسطة أداة ف ،وبالتالي فإن الحماية القضائية لا تمنح إلا لصاحب هذا الحق  
 1بالدعوى القضائية.

ن صاحب لأالشخص لمباشرة الإجراءات باسم غيره، صلاحية  بانها وتعرف الإجرائية: الصفة-2
 أو قانونية لمباشرة الدعوى بنفسه. ،مادية ةالصفة الأصلية في الدعوى يوجد في استحال

، كما عليه داءالاعتإثبات الحق وحصول  بمجرد ،بالاستئناففي الطاعن  ةويتحقق شرط الصف  
لكل شخص حضر الخصومة  ،والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية 2 020حسب المادة  ،يمكن

 أو استدعي بصفة قانونية ولو لم يقدم دفاعا ، أن يرفع استئناف. 

 .المصلحة ثانيا:- 

 أو ،يقصد بالمصلحة المنفعة التي يحققها رافع دعوى من جراء رفع الدعوى: المصلحة تعريف-5
دف هو الذي إذ أن هذا اله ،بعضها الحكم له بطلباته كلها أو رفعها جراء وراءمن  المتوخاةالمنفعة 

لا إذا كان  الدعوى لا تقبللذلك  وتبعا   في الدعوى من وراء طلبات المدعي، يحقق شرط الجدية
 منفعة. أو ،فائدية أتحقيق  امنه يرجى

 لذي يكون قد استجاب لجميعمن يطعن في الحكم ا ،ةحومن الأمثلة على عدم وجود مصل       
 3 طلباته.

 المصلحة شروط-2

 ،ون ويقرهالمصلحة التي يحميها القانتلك ا بها قصد، وين تكون المصلحة قانونيةأيجب -8         
لتي المصالح الا يحمي إلا  والإدارية فالقضاءالمدنية  الإجراءات من قانون82المادة  كدتهأ ماهذا و 

منه  لقانون، وانطلاقاايعترف بها  التيلحماية المصالح إلا وبتالي فلا يتدخل القضاء  ،يقرها القانون

                                                                   
دون سنة  ،ENCYCLOPEDIAعمر زودة، الإجراءات المدنية والإدارية في ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء ناشر- 1

 .00-03نشر، الجزائر، ص
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية سالف الذكر 020انظر المادة  -2

 .30 ص، المرجع السابق، الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإدارية في الجزائر محمد بشير، - 3
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بل يقصد  ،أو المركز القانوني من الناحية الواقعية ،مر على قبول الدعوى وجود الحقالأ لا يتوقف
 1بهذا الحق. به أن يعترف القانون

وله قأو محتملة يقرها القانون "وبذلك أشار إليها ب، يجب ان تكون المصلحة قائمة وحالة-4       
المصلحة قائمة أي موجودة بالفعل، إضافة الى أن تكون حالة بمعنى ألا تكون محتملة أو  تكونن ا

 مستقبلية.

ققة جديد يحقق طلبات المستأنف غير المحوالمصلحة في الاستئناف هي الحصول على حكم     
اه فمعن ،و اغلبهاأوبتالي فحصوله على حكم لصالحه يحقق طلباته  ،ستوى المحاكم الإداريةعلى م

عليه الحق في  ئري قد منح للمستأنفان المشرع الجز أالمفيد  استئنافه، ومنيقبل  نه ربح دعواه ولاأ
من قانون  0822رفع استئناف فرعي يستطيع من خلاله تعديل الحكم لصالحه طبقا للمادة 

فوات تضرر من ي ستئناف الأصلي حتى لاحتى بعد سقوط حقه في الا ،والإداريةالإجراءات المدنية 
  .القيام بهصلي و ستئناف الفرعي متوقف على قبول الاستئناف الأالآجال ،إذا قام خصمه بالا

د تقديم الاستئناف بع ،صلي عن استئنافهتنازل المستأنف الأإذا انه  الأخير، غيرذا هتبط بوجود مر 
  3في قبول ونظر الاستئناف الفرعي. لا يؤثر هذا التنازل الفرعي، فإن

 الأهلية:ثالث: 

ر إلى الأهلية كشرط لقبول الدعوى، غير أنه جراءات المدنية والإدارية لم يشرغم أن قانون الإ    
حالات بطلان العقود غير القضائية تنص:"  نجدهامن نفس القانون  22بالرجوع إلى المادة 

 والإجراءات من حيث موضوعها محدّدة على سبيل الحصر فيما يلي:

  ية للخصومالأهل انعدام-    

 .الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي انعدام -   

                                                                   
 .22 ، المرجع السابق، صعمر زودة -1

 سالف الذكر. 80-80قانون رقم،-2
 .23 صالمرجع السابق، زهرة، نصيبي  -3
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 انعدامهاير يث أن للقاضي الحق الإجراءات، وأعطيلصحة  ا  الأهلية شرط اعتبر المشرع وواضح أن  
 .لشخص الطبيعي أو المعنويالتفويض  انعداميجوز له أن يثير  تلقائيا، كما

رغم  ت،الإجراءاتئناف تكون ملزمة لصحة بالاس شرط لازم لطعنمما سبق نستنج أن الأهلية   
 1ن المشرع لم يعتبرها شرط لقبول الدعوى.أ

 الشروط المتعلقة بالمواعيد والإجراءات الثاني: المطلب

يث تباعها في رفع الطعن بالاستئناف، حإجراءات الواجب للإ من خلال هذا المطلب سنتعرض    
يعتبر شرط رفع العريضة في المواعيد المحددة لرفعها أحد أهم الشروط، إذ بفوات الميعاد يتحصن 
الحكم، ويصبح غير قابل لطعن بهذه الطريقة، وهذا ما سنبينه من خلال )الفرع الأول( ميعاد 

 الطعن بالاستئناف.

يجب أن تكون  تتضمنها العريضة، ومرفقات العريضة التي ب أنالتي يج البياناتوتعتبر كذلك   
 فير الدراسة عناصمن طرف محامي معتمد  الى توقيع العريضة ورفعها إضافة ،مشمولة مع العريضة

 .إجراءات رفع عريضة الاستئناف (لثانياالفرع )

 .الأول: ميعاد الطعن بالاستئنافالفرع 

تحصن الحكم بفوات الميعاد ي لإنالشروط التي يجب على الطاعن مراعاتها هم أالميعاد أحد يعتبر   
 الي:يعاد كتالقضائي ويصبح غير قابل للطعن فيه بالاستئناف ومنه يتم حساب الم

من قانون الإجراءات المدنية  2028حددت المادة  :بالاستئنافأولا: حساب ميعاد الطعن -
( ويخفض من 4والإدارية آجال الاستئناف بنصّها على: " يحدد أجل استئناف الأحكام بشهرين )

 للأوامر الاستعجالية، مالم توجد نصوص خاصة.  ة( يوما  بالنسب82الأجل إلى خمسة عشر )

                                                                   
، الجزائر، 4884، الطبعة الأولى، كليك للنشر، الجزء الأولبوضياف عادل، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  1

 .22ص، 

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالف الذكر. 028أنظر المادة  -2
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يوم التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني، وتسري من تاريخ  حيث أن الآجال تسري من  
 ا صدر الحكم غيابيا.ذانقضاء أجال المعارضة إ

يمكن تمديد أجل الاستئناف لمدّة شهرين بالنسبة للأشخاص  كما تجدر الإشارة أنه          
ن الإجراءات المدنية من قانو  282المقيمين خارج الإقليم الوطني، وهذا ما أشارت إليه المادة 

تمدّد لمدة شهرين آجال المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر والطعن والإدارية بنصها على " 
 "بالنقض المنصوص عليها في هذا القانون للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني

اص فترة تمديد الآجال الممنوحة للأشخ المادة المذكورة أعلاه أنّها وحدةومما يتبين لنا من           
 المقيمين في الخارج بغض النظر عن المسافة أو طبيعة الطعن المتقدّم به.

للمقيمين في تونس والمغرب  بالنسبة (8)حيث كان يتم تحديد مهل الاستئناف شهرا واحدا   
 1للمقيمين في بلدان أجنبية أخرى. (4)وشهرين

جال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، ولا يحتسب يوم تحسب الآ 282وطبقا للمادة    
التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الأجل، وإذا صادف اليوم الخير يوم عطلة امتدّ الاجل الى 

، وبلغ بتاريخ 88/82/4882أول يوم عمل موالي، وهكذا إذا صدر حكم بتاريخ 
، 82/82/4882، وتنتهي في 82/82/4882، فإن مهلة الشهرين تبدأ من 82/82/4882

اعة الرابعة السغير أن آخر يوم لا يحتسب لعدم اكتماله )تغلق المؤسسات والمرافق العامة على 
  82/82/4882.2يوم  إلى ددمساءٍ( ومن ث يم

صدر الحكم غيابيا فإن ميعاد الطعن فيه بالاستئناف هو شهران يسري من تاريخ التبليغ  إذو       
وأجل الاستئناف، وهكذا إذا بلغ حكم غيابي  ،خير لكلّ من أجل المعارضة اليوم الأالرسمي، ولا

، وينتهي يوم 42/83/4882فإن أجل المعارضة يبدأ يوم  42/83/4882يوم 
، وعلى اعتبار ان اليوم الأخير لا يحتسب فان المعارضة مقبولة إذا ان رفعت يوم 42/80/4882

                                                                   
 .28 المرجع السابق، صنصيبي زهرة،  -1
 .280صمرجع سابق، ، عدو عبد القادر - 2
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، وينتهي 42/80/4882ف المقدم بشهرين فيبدأ يوم ، أما ميعاد الاستئنا42/80/4882
، وباعتبار اليوم الأخير لا يدخل في الحساب فإنّ الميعاد يمتّد الي يوم 42/88/4882
42/88/4882. 

والتبليغ الذي يعتدّ به في بدء الميعاد بالنسبة للأحكام والأوامر هو التبليغ الذي يتم عن طريق   
، إذا نصت على أنه يتم التبليغ الرسمي للأحكام والأوامر إلى 002محضر قضائي طبقا  للمادة 

الخصوم في موطنهم، عن طريق محضر قضائي غير أنه لا مانع من أن يأمر رئيس المحكمة بتبليغ 
 1الحكم أو الأمر بصفة استثنائية عن طريق أمانة الضبط.

ذا وتعتبر أيام العطل بمفهوم ه ،يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابهاو   
ليوم العمل، وإذا كان االقانون هي: أيام الأعياد الرسمية وأيام الراحة طبقا للنصوص الجاري بها 

 2يوم عمل موالي. لجل ليس يوم عمل كليا او جزئيا يمدد الأجل إلى أو الأخير من الآ

 .مام مجلس الدولةأ في الاستئناف الحقضياع ويعتبر الميعاد من النظام العام يترتب على فواته   

 :ينقطع ميعاد الطعن بجملة أسباب هي: الميعادثانيا: انقطاع 

الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة: يؤدي رفع الدعوى القضائية الى انقطاع الميعاد في -8    
 حالة إذا ما أخطأ المدعي ورفع دعواه أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة.

جل سباب انقطاع أأوقد سار مجلس الدولة على تكريس هذا الاتجاه في قضائه كسبب من   
 3الطعن، وهذا ما جاء في أحد قرارته قضية )م.ح.ب( ضد: املاك الدولة لولاية أم البواقي.

مام مجلس الدولة بسبب المساعدة أن انقطاع مواعيد الطعون أالمساعدة القضائية:  طلب-4    
 القضائية.

                                                                   
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية سالف الدكر 002أنظر المادة - 1
 .288 ص، ، نفس المرجععدو عبد القادر -2

، 4882، مجلة مجلس الدولة ،8240الصفحة  ،84/83/48820، صادر بتاريخ 82232الثاني، قرار رقم  الجزء جمال،سايس  -3
 . 820، ص ،3العدد 
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حيث تنقطع مواعيد الطعن بإيداع طلب المساعد القضائية في كتابة ضبط مجلس الدولة، على   
و رفض أ ،أن يسري هذا الميعاد من جديد وبالنسبة للمدة المتبقية من تاريخ تبليغ قرار قبول

 الطلب من مكتب المساعدة القضائية لكل ذي مصلحة.

ع ميعاد الطعن امام مجلس الدولة، فيجب ان وحتى يؤدي طلب المساعدة القضائية الى انقطا   
يودع إثناء سريان هذا الميعاد وليس بعد فواته، ويكون موضوعه طلب المساعدة القضائية لرفع 

 1هذا الطعن.

محلّ المتوفي  االمدعي أو تغير أهليته: ومرد ذلك أن بالوفاة يصبح للورثة الحق أن يحلّو  وفاة-2    
أو غير ذلك من  ،عته، أو هليته فإن إصابة المدعي بجنونمركزه كخصم، أما بالنسبة لتغير أ في

 .الي من مباشرتهاعوارض الأهلية يؤثر في قدرته على الدفاع عن مصالحة، ويمنعه بت

ويشترط حتى يؤدي هذا العارض أثره ألا تكون القضية مهيأة للفصل فيها، فإن كان غير ذلك   
ن تفصل في القضية، ويرجع الى رئيس تشكيلة أللمحكمة  ، وكانيق مراحلهاستكمال التحق

 ذا كانت القضية مهيأة للفصل فيها.الحكم تقدير ما إ

القوة القاهرة: ومن أمثلتها الفيضان وغيره من الكوارث التي تؤثر على السير العادي لحياة -2 
  2على حدة. يرها متروك لتقدير محكمة الموضوع في كل حالة ر الناس، وتق

 عريضة الاستئناف إجراءات رفع :الثاني الفرع

       أولا: بيانات عريضة الاستئناف-   

به  ءتما جاوهذا  الاستئناف،في عريضة  ابيانات وشروط فرض وجوده عدةلقد حدد المشرع  
:" ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بنصها 82المادة 
 محاميه...ن قبل المدعي أو وكيله أو ، تودع بأمانة الضبط مموقعة ومؤرخة ،3مكتوبة

                                                                   
 .428ص ،رجع سابقالممحمد بشير، إجراءات الخصومة أمام جلس الدولة، -1
 .828ص ، مرجع سابق،عبد القادر عدو- 2
 " أن تكون مكتوبةمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية بنصها " الأصل في إجراءات التقاضي  0وهذا ما أكدت عليه المادة -3
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انات بيال جملة من من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نصت على 821وتبعا  لِما سبق نجد المادة  
البيانات عدم  على تخلف هذه تورتب ،أي عريضة أخرى الاستئناف، أويجب تضمينها في عريضة 

 شكلا .القبول 

التي تحيل الى  082و 082وتسري أحكام هذه المادة على مجلس الدولة بمقتضى المادتين     
بيان الجهة القضائية التي تنظر الخصومة وهي مجلس الدولة بالنسبة  اشترطت، والتي 82المادة 

ؤيدة للدعوى والوثائق الم ، المستنداتالعريضة الى فيوالإشارة  أمامه،المرفوعة  الاستئنافلطعون 
    مقدما.عليها  عليه،حتى يتعرف المدعى 

  مرفقات العريضةثانيا: 

عرائض الطعون المختلفة أمام مجلس الدولة بصورة رسمية للحكم القضائي موضوع أرفا  يجب - 
 .الطعن

من قانون  82نصت عليه المادة ضرورة إرفا  عدد من النسخ مساوا  لعدد الخصوم، وهو ما  -
"...تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه، بعدد من الإجراءات المدنية والإدارية

 النسخ يساوي عدد الأطراف"

ية م عليها النظام القضائي، ومنها مبدأ الوجاهو ويجد هذا الشرط مصدره في المبادئ التي يق      
 فرضهيالذي يفرض إطلاع كل طرف على عرائض ومقالات ومستندات الطرف الاخر، كما 

على ضمان تبادل الأطراف للعرائض  القائمأسلوب تسيير العضو المقرر للخصومة الإدارية 
 والمذكرات والملفات.

، غير أنه ليس بالأهمية التي تفرض 2قيق مبدأ الوجاهيةولكن رغم ما لهذا الشرط من فائدة في تح   
ت وجود قرارات صادرة عن مجلس الدولة قض ،لم نصادف إذعدم قبول العريضة التي تخلف فيها، 

                                                                   
 .المدنية والإدارية السالف الذكرمن قانون الإجراءات  82أنظر المادة - 1

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية "...يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرض متكافئة لعرض  2وهوما نصت عليه المادة  -2
 "بمبدأ الوجاهية.طلباتهم ووسائل دفاعهم، يلتزم الخصوم والقاضي 



  ي استئنافـقاضـاق اختصاص مجلس الدولة كنط الأول:الفصل 
 

 11الصفحة 
 

بعدم قبول عريضة الاستئناف، وهذا بسبب إمكانية تدارك هذا الإغفال عند تسجيل عريضة 
 1الطعن أو عند إيداع المذكرات الجوابية.

 الإيصال المثبت لدفع الرسم القضائي المقرر لإيداع العريضة.ديم تق-

"لا تقيد العريضة إلا بعد دفع التي نصت المدنية  من قانون الإجراءات 83لمادة وهذا تطبيقا ل 
 الرسوم المحددة قانونا، مالم ينص القانون على خلاف ذلك." 

ويحدد  لعريضة،ا المحدد لرفعن المشرع ربط تقييد العريضة بضرورة دفع الرسم أ من المادة وواضح   
ة لسنقانون المالية التكميلي  عدلت بموجب والتي ،2التسجيلقانون  482المادة هذه الرسوم 

من قانون التسجيل  253المادة م تتمم أحكا" والتي جاء في نصها منه 42بموجب المادة  48823
 ...في نهايتها بفقرة ثامنة 

دج فضلا عن الرسوم 5555أن تتجاوز مبلغ  ، دون%15تطبيق زيادة جزافية نسبتها  يتم-ثمنا
 ."4بعنوان العقود المعفاة من الطابع الحجمي أعلاه،إلى سابعا  لا وأ المحددة في الفقرات من

دج كحد 8888دون أن تتجاوز مبلغ  %28جزافية قدرها ت بزيادة اءن المادة جوواضح أ   
 أقصى يمكن أن تبلغه الزيادة، في مختلف الدعاوى التي يسجلها المتقاضي أمام كل الهيئات القضائية،

 القضاء، لهم مرفق امقابل الخدمات التي يقدمه المتقاضين فيويعتبر هذا الرسم مساهمة من     
 لدولة هواويختلف باختلاف الخصومات، فرسم القضية المتعلقة بالصفقات العمومية أمام مجلس 

                                                                   

مواجهة الخصوم بطريق يمكنه من العلم بها سواء عن طريق إجرائها في حضورهم كإبداء  ويقصد بالوجاهية اتخاذ كافة الإجراءات في-   
الطلبات والدفوع وإجراء التحقيقات أو عن طريق إعلانهم بها أو تمكينهم من الاطلاع عليها ومناقشتها والهدف من هذا المبدأ ضمان 

 من الرد عليه.تطبيق حق الدفاع للخصوم عبر الإحاطة بكل الإجراءات وتمكينهم 
 .423 ص، مرجع سابق، محمد بشير، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة - 1
، يتضمن قانون التسجيل، المعدل 8032ديسمبر سنة  0الموافق لـ  8202ذي الحجة عام  83، مؤرخ في 882-32أمر رقم  - -2

 والمتمم.
 .4882، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 4882يوليو سنة  42الموافق  8222شوال عام  3مؤرخ في  88-82رقم  أمر -3
 0الموافق لـ  8202ذي الحجة عام  83مؤرخ في  882-32من أمر رقم  22الى  28بخصوص الطابع الحجمي، أنظر المواد من  -4

 المتمم.، يتضمن قانون الطابع، المعدل و 8032ديسمبر سنة 
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يتجاوز فيه رسم بقية القضايا أمام مجلس الدولة  في الوقت الذي لا سابقا ،دج كما أوردنا 2888
والمالية  ،ةيين في قيمة الرسوم القضائية قد يستند أما الى الطبيعة التجار دج، ونجد أن هذا التبا4428

ه الخلفيات ن مثل هذأللقضية وأما الى طبيعتها المعقدة مقارنة مع غيرها من القضايا، وأن كنا نرى 
النسبة وحد بملفرض الرسوم تمس من مبدأ مجانية القضاء، ومن الأجدر في نظرنا العودة إلى رسم 

 1لكل القضايا حتى لا يكون عائقا أمام استعمال هذا الطعن.

نظام المساعدة القضائية للتقليل من حدة هذه الرسوم وإعفاء طائفة  ستحدثقد وأن كان المشرع   
  .82/80/8032المؤرخ في  38/32دفعها، بمقتضى الامر من المواطنين المحتاجين من 

 تقديم وتوقيع العريضة من طرف محامي معتمد لدى مجلس الدولةثالثا:  

يجب أن تقدم " ون الإجراءات المدنية والإدارية من قان 082وهذا ما نصت عليه المادة        
العرائض والطعون ومذكرات الخصوم تحت طائلة عدم القبول من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة 

 من نفس القانون" 055باستثناء الأشخاص المذكورين في المادة 

من  082وجب المادة من نفس القانون والمحال اليها بم2 042ادة وكذلك ما نصت عليه الم      
بإعفاء  043لزامية تمثيل بمحام وجوبي أمام مجلس الدولة، كما نصت المادة نفس القانون من إ

 من نفس القانون.088الدولة من التمثيل بالمحامي والأشخاص المعنوية المذكورة في المادة 

: من الدولة، والولاية، د الأشخاص المذكورين فيها هم كلٌ نج 088وبالرجوع الى المادة      
 والبلدية، والمؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية.

                                                                   
 المحاكم والمجالس القضائية منتدياتالقضائية، رسوم تسجيل الدعاوى والطعون -1

http://www.tribunaldz.com/forum/t2167K الاطلاع  تاريخ
 .42:20، الساعة 4882مارس  48يوم

 سالف الذكر. 80-80من القانون  042أنظر المادة -2
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 القضائية حكامالأ استئناف خصومة في الفصل الثاني:الفصل 

 ئنافية،الفصل في الخصومة الاست إجراءاتلى في الفصل الثاني من هذه الدراسة إنتطرق      
 للقرار الفاصا أصدراالمرور عليها قبل  يجبوالإجراءات والتي تشتمل على مجموعة من المراحل، 

علوم أن أنه م االإدارية، إذثار الاستئناف في الأحكام آويتعلق الأمر بكل من  في الخصومة،
 الدرجة كمة الإدارية فيعن المح القضائي الصادرالحكم  يوقف تنفيذ الطعن بالاستئناف لا

ور التاريخية ذالج ةمعالجدية، وذلك من خلال العا تالمنازعاعليه الحال في  وهالأولى، خلاف لما 
 القاعدة.لهذه 

في  همن خلال السلطات المتاحة ل ولة في التصدي للقضيةسلطات مجلس الد أولاا  وسنعالج  
  مجال التصدي لخصومة الاستئناف.

ن الدولة بعد قبول الطعمجلس  االتي سيتخذه تبدراسة الإجراءاثانياا كما سنقوم        
 فر أية مخالفة شكلية، أو إجرائية.بالاستئناف في حالة عدم توا

شرع لم يخص حيث أن الم الاستئنافية،الخصومة  التحقيق فيوكذلك سنقوم بدراسة عوارض     
في الخصومة، بل أوردها ضمن الإجراءات الخاصة  1مجلس الدولة بإجراءات خاصة لتحقيق

عرض مام مجلس الدولة، كما سنتأأو  ،مام المحكمة الإداريةأسواء  ،في المنازعة الإدارية قبالتحقي
 أو انقطاعها ،لى وقفهاالخصومة الاستئنافية التي تؤدي إ لعوارض

 يلي: مراحل سندرسها كماوعليه تمر مرحلة الفصل في خصومة الاستئناف بعدة 

 أول( مبحث)القضائية في الأحكام  الاستئنافآثار -   

 ثاني( سير في خصومة الاستئناف )مبحث -   

 
                                                             

من قانون الإجراءات  468و 488المادة  الحكم، أنظر ةتشكيليعين من طرف رئيس  الذي القاضي المقرريتولى مهمة تحقيق  -1
 المدنية ولإدارية. 
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 القضائية حكامالأ في الاستئناف ثارآ: الأول المبحث

وبذلك تكون ، ةدرج ،ولي ذات القضية التي صدر فيها حكم أتعتبر القضية الاستئنافية ه   
لخصومة أول درجة، فمجلس الدولة له سلطة محكمة الدرجة  اا خصومة الاستئناف استمرار 

فس السلطة للخصوم  ن أتجاه القضية بشرط استنفاذ المحكمة الإدارية سلطتها، كما أن   الأولى
كم ح، ولذلك يمكن أن يختلف منها طما سقألا  ،الأولىالدرجة م في محكمة لهالتي كانت 

مجلس الدولة  عن محكمة الدرجة الأولى، دون أن يعني أن حكم الدرجة الأولى كان على خطأ، 
محكمة أول درجة   على ضما عر ساس أن مجلس الدولة  ينظر القضية من جديد  على أذلك 
ى بحالتها الى مجاله نقل الدعو  ،لاا قأثر نا لاستئنافلعنه بأن  ما يعبر يعرض عليها، وهذا ومالم

  (.الاستئنافمجلس الدولة )محكمة 

المطعون فيه أمام مجلس  1تنفيذ الحكم القضائي فغير أن نقل القضية أمام مجلس الدولة لا يوق
وأعطي  للتنفيذ إلافي حالات استثناها المشرع الدولة إذ أن الحكم يبقى ساري المفعول وقابلاا 

 طلب وقف تنفيذ الحكم القضائي.بالحق فيها الطاعن بالاستئناف 

في هذا المبحث الى دراسة كل من الأثر غير الوقف للطعن بالاستئناف وعليه سنتطرق      
 : أول( والأثر الناقل للطعن بالاستئناف )مطلب ثاني()مطلب 

 بالاستئناف للطعن الوقف غير الأثر :الأول المطلب

بخلاف  ،أن مبدأ الأثر غير الواقف للطعن بالاستئناف يعتبر قاعدة في المنازعات الإدارية      
د ر ة بمجالإداري تمن نفاذ القرارا دلما هو عليه في المنازعات العادية، إذ أن هذا المبدأ يستم

قف و  زاأج إذوالإدارية  دنيةقانون الإجراءات الم ه، وهذا ما أقر ستثناءالاصدورها، وعدم وقفها 
سنبين العناصر  هومن .الى عواقب يصعب تداركها ايؤدي تنفيذه الأحكام القضائية في حالة كان

                                                             
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي نصت" الاستئناف امام مجلس الدولة ليس له أثر موقف" من 884أنظر المادة  -1
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 الوقف ، واستثناءات مبدأ الأثر الغيرأول(ر غير الوقف للطعن )فرع ثالأ كتالي: مضمونأعلاه  
 للطعن )فرع ثاني(

 للطعن الواقف غير ثرلأا مضمون: الاول الفرع

يوقف  لا الاستئناف الدولة، أنغير الوقف للطعن بالاستئناف أمام مجلس بالأثر يقصد     
 يثالمدنية، حهو الحال في المواد  عكس ما وهو الإدارية،تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة 

 .الطعنيتعطل تنفيذ الأحكام المطعون فيها الى غاية الفصل في 

نفيذية تتمتع بالقوة التالمدنية لا الصادرة من المحاكم في المواد  الأحكام العامة أنالقاعدة    
حيث ، الإداريةمر على خلاف ذلك في المواد الأ 1،فيهيفصل  حتى تنتهي مدة الاستئناف أو

الاستئناف  فلا يوقإذ حكام الصادرة فيها تكون متمتعة بالقوة تنفيذية، العامة أن الأالقاعدة 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  884وهذا ما نصت عليه المادة  ،حكام القضائيةتنفيذ الأ

 2.مام مجلس الدولة ليس له أثر موقف""الاستئناف أ

 ، نظرية، وعملية.المبررات: تاريخيةوتستند هذه القاعدة على ثلاثة أنواع من     

الكامل، وحرص اء  وطعون القضبالإلغاء نها تتبلور في ظهور الطعون إ، فبالأولىففيما يتعلق   
بيعة العمل  طترتكز على  نهاإفما الثانية أو  ،القاضي الدائم على عدم التدخل في وظيفة الادارة

إن المصلحة العامة، ومن ثم ف قتهدف الى تحقي فالإدارةالإداري  المتميزة عن عمل الأفراد، 
يذية تقف وهذه الاعتبارات تضفي على قرارتها قوة تنف ،ا  تتسم بالضرورة والطابع المعجلأعماله

المطاف تعسفية  خرآا بواسطة طعون قضائية قد تكون في هتطبيق عرقلةمنيعا للحيلولة دون  سداا 
 ها بفعالية،هدافأوتحقيق  ،بالقيام بأعمالها للإدارةالأخيرة، فأساسها هو السماح  المبرراتأما 

                                                             
 958 المرجع السابق، ص ،محمد الصغير بعلي 1
 58صبق، الساع جمحمد لمين عبعوب، المر - 2
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سيؤدي  – يةالإدار ت التنفيذ القرار الطعون القضائية وقف  –أن تطبيق القاعدة المخالفة  إذ
 لى شل نشاطها، خاصة إذا تزايد عدد هذه الطعون.إبالتأكيد 

الذي ترتكز عليه قاعدة عدم وقف الاستئناف لتنفيذ الحكم الإداري وإذا كان الأساس          
مباشرة عن قاعدة عدم وقف الطعون القضائية للقرارات الإدارية، فإنه يجد  ناتج المستأنف

في ضمان تحقيق المصلحة العامة التي تهدف اليها أعمال الإدارة، ومع ذلك فإن هذه  مبرراته
 بعض حالات الاستئناف. أجلها فيمن النتائج التي وضعت الى  تؤدي لاالقاعدة قد 

اصة وتتجسد هذه الحالات خ لها،ة تماما العكس من ذلك قد تحقق نتائج مناقضبل على    
لقاعدة ، فتصبح حينئذ ملتزمة، بمقتضى ادرجة الأولى في غير صالح الإدارةعند صدور حكم ال

اف تتعلق ، لأن قاعدة عدم وقف التنفيذ بالنسبة للاستئنبتنفيذه رغم استئنافها له ،لسابقةا
 وليس بالقرار الإداري محل الطعن على مستوى المحكمة الإدارية. ،1المستأنفبالحكم القضائي 

ينة، فقد الإدارية بشروط مع تالقراراوإذا كان المشرع قد سمح للأفراد بطلب وقف تنفيذ       
فه لإدارة لطلب وقف تنفيذ الحكم الذي تستأن، وهي ابالمقابل للمستأنفخول هذه السلطة 

حدة القاعدة  التقليل منفي حينئذ وهو ما يساهم  ،الى حين صدور الحكم النهائي في الخصومة
 .2السابقة، وتفادي نتائجها السلبية

الحكم الصادر  ذتنفيهو الإدارية، المواد  في الأثر غير الواقف للطعن قاعدةعن  ومما يتفرع      
لابتدائي اوقف تنفيذ الحكم  المستأنفولا يحول دون ذلك سوى طلب  الأولى،في الدرجة 

 .صالحهصدر في غير  الذي

قف تنفيذ ، رغم أنها لها الحق في و الإدارية وقف تنفيذ الحكم المستأنفتمتلك المحكمة  ولا    
 الإدارية. تالقرارا
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النفاذ ب حيث يعد الحكم واج له، الابتدائي قبولاا يعني تنفيذ الحكم الإداري  لا هكما أن     
تنفيذ لالإدارة الذي يعارض تنفيذ الحكم الإداري  يتعرض خصم ثم  قد صدوره، ومنبمجرد 

تنفيذ هذا الخصم لحكم الدرجة الأولى الذي صدر في غير صالحه لا  أن وهو ما يعنيالجبري، 
 .1بقدر ما يعد تجنبا لتنفيذ الجبرييعد رضاء به أو قبولا له 

وعدم قبول الطعن، فلا يكون  2للحكم المستأنفكما أنه في حالة تأييد مجلس الدولة       
لهذه العملية أية تأثير على تنفيذ الحكم، ذلك أن هذا الأخير يكون قد شرع في تنفيذه بمجرد 
صدوره على مستوى الدرجة الأولى، وبتأكيده من طرف قاضي الاستئناف، تستمر عملية 

  .التنفيذ وكأن الحكم لم يستأنف أبداا 

 يؤدى مما-زئياج كلياا او    سلامته سواء مطعن في الحكم بعد ييدبتأ ةالدولأما إذا قام مجلس     
در حكم أن من ص ذلك، الحكمالقرار أثر على تنفيذ  فإن لهذا تعديله،الى تغير الحكم أو 

 تعديل ، ومن ثم  فإن تأييد الطعن سيؤدي إلىهالدرجة الأولى لصالحه يكون قد شرع في تنفيذ
  قف تنقيده. أو، لحكماتنفيذ 

يذ الحكم حكام الإدارية لتنفعدم وقف الاستئناف في الأ لقاعدةإن وفي الأخير يمكن القول    
الذي أدي  رالمستأنف، نتائج مهمة تبرر الاختلاف بينه وبين الاستئناف في المواد المدنية، الأم

اصة فالطعن في المواد المدنية منظم بالنصوص القانونية خ انوع على حد بالمشرع الى تنظيم كل
  3في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
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 للطعن الواقف غير ثرالأمبدأ  ستثناءاتا: الثاني الفرع

يعني  فإن هذا لا ،تنفيذ الحكم القضائي كقاعدة عامة فلا يوق بالاستئنافالطعن  باعتبار    
وافر وقف الحكم القضائي متى تصلاحية أعطى فيها المشرع لمجلس الدولة  وجود حالاتعدم 
 اركها، فقدتدأن يترتب عن تنفيذ الحكم من نتائج يصعب  ىما عس وذلك لمواجهة، شرطه

منح المشرع للمحكوم عليه الذي طعن في الحكم الصادر ضده أن يطلب من مجلس الدولة 
 الطعن.في إلى حين الفصل  الحكم مٌؤقتاوقف تنفيذ 

عكس  1أن جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية قابلة لوقف التنفيذالى  تجدر الإشارة
 2ت الصادرة عن مجلس الدولة بصفته أول درجة فإنها غير قابلة لوقف التنفيذ.االقرار 

للتنفيذ بمجرد  بلةقاوهي  ،ابتدائيةقانون تصدر بصفة  مقرر وكما هو ،فأحكام المحاكم الإدارية  
 يأمر بوقف تنفيذها. مالم ،التنفيذيةمهارها بصيغة إ

الإجراءات المدنية والإدارية،  من قانون  868،8693جاء في نص المادتين  وهذا ما   
لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية تعريض المستأنف  869فاشترطت المادة 

ن شأنها تبرير م الاستئنافوعندما تبدو الأوجه المثارة في  ،تداركها نيمك لالخسارة مالية مؤكدة 
 المستأنف.لغاء الحكم إ

اري دقرار إ بإلغاءلوقف تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الإدارية  868المادة  كما اشترطت  
فضلا  ،ديؤ ت نأومن شأنها  ،الاستئناف جديةوجه أن تبدو من التحقيق أ السلطة،لتجاوز 
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تجاوز جل أالى رفض الطلبات الرامية الى الإلغاء من  ،تعديله وأ ،المطعون فيهلغاء الحكم عن إ
  .1السلطة التي قضى به الحكم

كن القواعد العامة في وقف تنفيذ الأحكام القضائية يمو  868،869وانطلاقا من المادتين      
 وهي كتالي: طشرو  استخلاص عدة

كم بوقف لمجلس الدولة أن يح زيجو  لاوقف التنفيذ بالتبعية للطعن في الحكم:  طلب-6  
التنفيذ بمجرد أن الخصم قد طلب ذلك، وإنما يتعين أن يطعن في الحكم أمام مجلس الدولة 

ة طعن يهدف   يكنلموعلى ذلك لا يمكن النظر في طلب وقف التنفيذ ما ،بطريق الاستئناف ثّ 
 ، أو تعديله، أو إعادة النظر في الموضوع من جديد.2ون فيهلغاء الحكم المطعإلى إ

مة كأنه من غير المنطقي أن تحكم مح ، ذلكومما يشترط في هذا الطعن أن يكون مقبولاا      
هي  داريةن القاعدة في قانون الإجراءات المدنية والإقبل قبول الطعن ولإ ،الطعن بإيقاف التنفيذ

طلب منه، لذلك يتوجب طلب وقف التنفيذ صراحة من أكثر مما ب ملا يحك القاضي أن
 الطاعن.

ولا يتقيد طلب وقف التنفيذ بأي أجل إذا رفع الطعن الأصلي في ميعاده، ولكن إذا رفع    
 الطعن الأصلي خارج أجله فإنه يتعين رفض طلب وقف التنفيذ، كونه طلبا فرعيا مرتبطا بالطلب

 الأصلي.

ذا الشرط هو أن الغاية من وقف التنفيذ هو الحيلولة دون هد ام التنفيذ: ومر تم عدم-8     
لحة، ذا وقع التنفيذ بالكامل انعدمت المصإر جراء تنفيذ مبكر للحكم القضائي، فوقوع ضرا

 .3لس الدولة رفض طلب وقف التنفيذمجويكون لزاما على 
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 تبإلغاء القراراعلق بالأحكام الصادرة تاحتمال إلغاء الحكم: وهذا الشرط م رجحان-9   
رجح من جهة جدية ت طالب وقف التنفيذ أن يقدم أسباب ومقتضاه أنه يتعين على ،الإدارية

احتمال إلغاء الحكم الذي قضي ببطلان القرار الإداري، ومن جهة أخرى رفض الطلبات 
 الرامية الى إلغاء القرار الإداري المطعون فيه الذي قضي به الحكم.

ة أن يأمر لمجلس الدول ث: حيتداركها نلا يمكخطر تعريض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة -  
بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى أن يعرض  هذا التنفيذ المستأنف لخسارة نهائية لمبلغ يجب 

ا الشرط قبل الاستئنافية، ولقد جرى قضاؤنا على هذحالة قبول طلباته  عاتقه فييبقي على ألا 
قضية بلدية  وذلك في ،صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مسايرة لمجلس الدولة الفرنسي

 .1بسكرة ضد/ ورثة)ق.ص(

 ث، حي(في قضية وزير المالية، المديرية العامة للأملاك الوطنية ضد)ق.ع ءوكذلك هذا ما جا   
 جاء في نص القرار:

نزل  نشاءلإمن قطعة أرضية  للاستفادةحيث يتبين من الملف أن المدعي عليه قدم ملفا      
 ن اللجنة المختصة.موحصل على الموافقة اس ر هومطعم بمدينة سوق أ

ليه الغرفة ترمي الى تسوية وضعيته واستجابت إحيث أن المدعي عليه قام برفع دعوى قضائية 
 دارية.لإا

ساس أن هذه القطعة الارضية خصصت للمنفعة أالقرار على هذا  استأنفن المدعي أحيث 
 .فالمستأنالعامة )إنشاء محطة مسافرين( ولذا يجب وقف تنفيذ القرار 
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ضية عن ر لأن الدفوع المقدمة من طرف المدعي جدية مع العلم وأنه تم بيع القطعة اأحيث  
 .1ب معاا  قبولها والطلين مما يتعينانشاء محطة مسافر طريق البيع بالمزاد العلني من أجل 

وفي الحقيقة أن هذا الشرط مقصور على الأحكام الصادرة ضد الادارة، وعلى وجه      
اا لمصلحة الإدارة ثم الغي الحكم المالية، حيث إذا كان الحكم صادر الخصوص أحكام الإدانة 

فيها دائماا  يفترضمر عن طريق رد  غير المستحق، وذلك باعتبار أن الدولة تدارك الأ نفبإمكا
 2أنها مليئة وليست معسرة.

 المطلب الثاني: الأثر الناقل للطعن بالاستئناف

ويقصد  فرع أول(،) الناقلسنعالج من خلال هذا المطلب سلطات مجلس الدولة بموجب الأثر   
س الدولة على لوظيفة مج لا تقتصر الدولة، حيثبرمتها الى مجلس  الدعوىالناقل، نقل  بالأثر

مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع 
 لثانية، وإعادةاالى محكمة الدرجة  المستأنفنقل موضوع النزاع ذاته وبحدود طلبات  الاستئناف

ه بقضاء ولتحكم في ،متهالتقول كل ،أدلة ودفوع وأوجهعليه من  تملمش عليها بكلطرحه 
 مسبب.

ية( رجة الأولى )المحكمة الإدار دمحكمة الإلى  أو إحالتهالقضية ل التصدي كما له الحق في    
يث يتم لغاء الحكم المستأنف بحإلا بإوالتصدي للقضية لا يتم جديد، لإعادة النظر فيها من 
سنبين في )الفرع الثاني( سلطات مجلس الدولة في التصدي لخصومة  عليهأصدر حكم جديد، و 

 الاستئناف. 
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 للخصومة الأثر الناقلالفرع الأول: سلطة مجلس الدولة بموجب 

الى محكمة  االأصل أنه يترتب على مجرد رفع الاستئناف نقل ملف الدعوى بجميع عناصره  
، ومن ثم فإن كل ما سبق للمدعي إبداؤه من طلبات أصلية، وما الاستئناف، أي مجلس الدولة

أثاره من أوجه تدعيما لهذه الطلبات، وكل ما سبق أن قدمه من أدلة إثبات يعد مطروحا أمام 
مجلس الدولة، ولو لم يتمسك بها المدعي، كما أن كل ما قدمه المستأنف عليه من طلبات 

  .ولةمجلس الدأمام أيضاا ودفوع يعد مطروحا 

غير أنه من الممكن أن يقتصر الطعن بالاستئناف على جزء من الحكم الصادر عن المحكمة 
مة تدعيماا لهذه ه المقدو والوج ،لس الدولة إلا  هذا الجزء بطالباتهومن ثم  لا ينقل إلى مج ،الإدارية

 الطلبات ويشترط في هذه الحالة أن يكون الحكم قابلاا للتجزئة.

-الصواب وإن جانب-أن يكون الحكم المطعون فيهناقل للاستئناف يفترض غير أن الأثر ال 
ما إذا  أ ،فصل في موضوع النزاع وفقاا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد

و ، أصادراا بالمخالفة لإجراء جوهرييكون  أن-قانونية،  فصل في الموضوع مشوباا بلاالكان 
 هذه الحالة في يمكن القول كأن لم يكن، ولالا غيا ا فإن الحكم يعد -عن تشكيلة غير قانونية 

 .1كدرجة ثانيةأن  مجلس الدولة يفصل في النزاع  

 ،م قبول الدعوىدبعيمكن الحديث عن الأثر الناقل للاستئناف إذا صدر الحكم  كما لا   
 الثانية.في النزاع بالدرجة بداهة أن مجلس الدولة يفصل  يمكن القولحيث لا 

ي أو تعديله سواء في جميع ما قض ،لغاء الحكمإمن وراء طعنه إما  المستأنفيستهدف       
غير أنه ، طلباتن المستأنف يتقدم بهو الشأن في أي دعوى فإ وكما ،فقطأو في جزء  به،

صحة ويجب في هذا المجال التميز بين الأوجه المتعلقة بالدولة، مجلس  ماممقبول أليس كل طلب 
 الطلبات والأوجه المتعلقة بموضوع النزاع. ينالقانونية، وبالحكم من الناحية 
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أنف إثارة عدم المست فبإمكان القانونية:الناحية  نمالحكم المتعلقة بصحة  والأوجه الطلبات-  
ن القانو  كما نص  مراعاتها لصدورهللقواعد الواجب  بالمخالفةصدور الحكم  الحكم، أيقانونية 
 النزاع، مخالفة لفصل فيير المستأنف عدم اختصاص المحكمة لذلك أن يث الى الغائه، ومن توصلاا 
 انتهاك افعات،المر تجاهل الطابع الوجاهي أثناء  النزاع،قاعدة جوهرية خلال الفصل في  المحكمة

 1حقوق الدفاع.

 بشرطين:مجلس الدولة  ة أماممقبوله و وهذه الوج   

فإذا قدمت بعد  (6)بشهر واحديتم تقديمها خلال أجل الطعن بالاستئناف المقدر  أن-أ 
  العام،النظام المتعلقة ب هو الوجويستثنى من ذلك  رفضها،على مجلس الدولة  هذه المهلة تعين

ما في أي لحظة ك إبداؤهايجوز  إذ ،حقوق الدفاع الإدارية، انتهاككعدم اختصاص المحكمة 
 نفسه.يجوز لمجلس الدولة إثارتها من تلقاء 

علقة تالإدارية، وهذا يعني أن المخالفات الميكون قد استحال إثارتها امام المحكمة  أن-ب  
م المحكمة توصلا ا الى الغاء حك الدولةبالتحقيق في النزاع الإداري لا يجوز إثارتها أمام مجلس 

 2الحكم. الإدارية ذاتها خلال جلسة

يرة غير أن هذه الأخ هذه المخالفات أمام المحكمة الإدارية،نه إذا سبق الخصم أن أثار أغير   
 صرفت النظر عنها فبإمكان المستأنف أن يثيرها أمام مجاس الدولة.

مسك يجوز بأي حال العودة الى الت الإدارية، لاالمحكمة ير أن الأوجه التي تم دفع بها أمام غ  
 3مجلس الدولة(.)محكمة الاستئناف  مماأبها 

                                                             
 .989،988 ص ،نفس المرجععدو عبد القادر،  -1
 .688صمحمد بشير الطعن بالاستئناف في الاحكام الإدارية، المرجع السابق،  - 2
 .8الكوفة العدد السابع، جامعة، عمان العربية، بدون سنة نشر، الأردن، ص محمد نصر الرواشدة، الأثر الناقل للاستئناف، مجلة -3
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ظر ح هي: في هذا الشأنان أساسي نمبدئاثّة  النزاع:المتعلقة بموضوع  والأوجه الطلبات-ج 
نه من المبادئ التي يقوم عليها مبدأ التقاضي على درجتين أحيث  1جديدة: إبداء طلبات-6

إلا ما  الاستئنافية )مجلس الدولة(ومبدأ الأثر الناقل للطعن بالاستئناف لا ينقل للمحكمة 
 استنفذت محكمة الدرجة الأولى ولايتها بشأنه.

أو  ،المحل أو ،"الأشخاص :والطلبات الجديدة هي تلك الطلبات التي تختلف أحد عناصرها 
 2السبب" عن الطلب الذي تم تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى قبل إصدار الحكم بالقضية،

ومن الأمثلة على ذلك طلب الحكم بإلغاء جزء من قرار لم يطعن فيه أمام المحكمة الإدارية، 
 في السابق أمام المحكمة الإدارية.طلب تعويض لم يقدم 

م ا أماالتي سبق طرحه الطلباتالى أن مجلس الدولة لا ينظر سوى في  الإشارةكما تجدر     
 ها.غفلت الفصل في، أو أا قد فصلت فيهاأنهويستوي في ذلك  الأولى،محكمة الدرجة 

 غير أنه يجوز تقديم أوجه ووسائل جديدة لتدعيم الطلبات الأصلية     

علقة بالنظام العام: حيث أن الوسائل المتعلقة بالنظام العام يجوز ته المو جواز إثارة الوج-8    
 إثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

ومن المقبول أيضا تقديم مستندات جديدة لم تعرض عل قضاة المحكمة الإدارية لتدعيم   
 3الطلبات الأصلية.

القضية  ولى أن يشارك في ذاتمن ناحية أخيرة لا يجوز حتى للقاضي الذي فصل في الدرجة الأ
يجعله سالدرجة الثانية لأن السماح للقاضي المشاركة في هيئة حكم الدرجة الثانية  قضاء أمام

 4.متأثر بحكمه الذي أصدره على مستوى الدرجة الأولى

                                                             
 985ص ، 8888الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر،  والإدارية، دارىشرح قانون الإجراءات المدنية  الوسيط في صقر،نبيل - 1
 88محمد نصر الرواشدة، نفس المرجع، ص . -2
 985الإدارية، المرجع السابق، ص عدو عبد القادر، المنازعات  -3

 .68ص 2005بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر -4
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  للخصومة الاستئنافية مجلس الدولة في تصدي ةسلط :الفرع الثاني

حكم غير فاصل  ائهإلغيتمتع بها قاضي الاستئناف عند  ختياريةايعتبر التصدي سلطة         
ن أحيث ك، لذلكان صالحا   إذاأن يفصل في موضوع النزاع  بمقتضاهاله  الموضوع يكونفي 

لقاضي الدرجة  حباعتبارها تمن درجتين،سلطة التصدي وإن كانت تمس بمبدأ التقاضي على 
نها تساعد أير غ الأولى،الثانية إمكانية الفصل في موضوع النزاع الذي لم ينظره قاضي الدرجة 

 الأولىرجة أمام الدعلى السرعة في إنجاز العدالة وتفادي المماطلة من جراء إحالة القضية ثانية 
 للفصل من جديد.

للدعوى  فأنه يجوز لها التصدي ،ي مستأنفالجهة الاستئنافية حكما غير قطع لغيتأ وإذا   
 1.كانت مهيأة للفصل فيها  متى

 المدة كما كان عليه الحال في  التصدينص صريح لسلطة مجلس الدولة في غياب  وبسب     
بخصوص المنازعات  ، ولعدم وجود نص خاص2المدنية القديم تالإجراءامن قانون  688

والخاصة بالمنازعات  والإدارية،من قانون الاجراءات المدنية 986المادة حكام الادارية تطبق أ
 العادية.

وفر الشروط ت دأنه يتصدى للقضية عنت مجلس الدولة اء بعض قرار ومما يتبين من استقرا  
 التالية:

ه راحة في المادة المذكور أعلا: أن هذا الشرط منصوص عليه صبتدائيلاالغاء الحكم إأولاا: -
دم عإلغاء الحكم المستأنف لعيب  ديمكن إعمال سلطة التصدي الابع ، فلامنطقي شرط وهو

دور الحكم عن ، صالإدارية اختصاص المحكمة )عدم3أو لعيب شكلي أو إجرائي  الاختصاص

                                                             
 668 ص السابق،المرجع  الدولة، مجلسالخصومة أمام  بشير، إجراءاتمحمد  -1
 .88-84ون انالملغي بالق والمتمم،المدنية الجزائري المعدل  تالإجراءا، المتضمن قانون 6866في يونيو  المؤرخ658-66الأمر - 2
  .969 ص السابق،المرجع  القادر،عدو عبد  -3
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دعوى كانعدام الفة قواعد قبول ال، مخالإخلال بالطابع الوجاهي للتحقيق، تشكيلة غير قانونية
 عاد الطعن.عدم مراعاة مي الدعوى، أوأو المصلحة في رافع  ،لصفةا

 عتبارايمكن بتالي  ولا، لأول كأنه لم يكن أبداحكم محكمة الدرجة اإذ تجعل هذه العيوب    
 1لدول إعادة فصل في موضوع النزاع.عمل مجلس ا

جاء في د قلغاء الحكم المستأنف كثيرة في قضاء مجلس الدولة فالتصدي بعد إوحالات     
 .بعدم قبول الدعوى شكلا قضى حكم المتضمنة إلغاء أحد قرارته

ى شكلا عدم قبول الدعو ب الس قضو المجأن قضاة  المستأنفحيث بالرجوع الى القرار "...     
شخصيا للمعني  تم تبليغه 66/66/6881المؤرخ في  6588رقم  القرار الولائيبحجة ان 

أي بعد مرور أكثر من  84/89/8888بتاريخ وأن الدعوى رفعت  89/86/6888بتاريخ 
 سنة من تاريخ التبليغ.

 د يعلابموجب محضر صادر عن مصالح الأمن  أعلاه، كانأن التبليغ المذكور ولكن حيث    
 قانونيا.تبليغا 

ضوع النزاع مو  يالولائن مصالح الأمن قاموا بتبليغ محتوى المادة الأولى من القرار أوحيث     
  يمكنوا المعني من نسخة منه.ولم

 ةالقانوني اليحظر بالآجلم  هأن الولائي، وبما القرارلم يبلغ نسخة من  المستأنفن حيث أ 
 .وحةكأنه لم يكن والآجال لرفع الدعوى مفت قانونا... وعليه فأن التبليغ يعتبر ةالممنوح

تعين إلغاء في تطبيق القانون مما ي بق أن قضاة المجلس يكونوا قد أخطأواحيث يستنتج مما س 
 2."لدعوى من جديد وتصديالقرار المعاد 

                                                             
 969 ص السابق،المرجع  القادر،عبد  عدو- 1
، نقلا عن      986، ص 8886، 58، نشرة القضاة، العدد 66/88/8889 خ، الصادر بتاري68955القرار رقم:- 2

 .6888 الجزء الثالث، صسايس، جمال 
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 1لبلدية أولاد هداج ضد )ب.م( بوكذلك القرار الصادر في قضية: م.ش.  

يقتضي أن  أن التصدي استئنافية:مجلس الدولة كجهة  ختصاصان تكون القضية من أ :نياثا-
يجعل مجلس الدولة  يمكن أن تكون الجهة الاستئنافية مختصة في النزاع عن طريق الاستئناف، فلا

 ، وبتاليلا تخضع لرقابتهت قضائية أخرى جها صاختصاعلى  للاعتداءمن التصدي وسيلة 
 وألدعوى لموضوع ا التصديأمامه دون  المستأنفإلغاء القرار  الحالة علىهذه  فيقتصر في

 المختصة.حالتها على الجهة إ

 أن كل شروط التصدي مجتمعة لا يمكن أن تجبر مجلس للتصدي: الاختياريالطابع  :ثالثا -
الدولة أن  يجوز لمجلس جوازي لموضوع النزاع، حيث يبقي التصدي إجراء   تصديعلى الدولة 
لس ومن تطبيقات ذلك حكم مج جديد،المحكمة الإدارية للفصل فيها من  القضية الىيحيل 
بإحالة و رباعية عوض ثلاثية كما ينص عليه القانون،  عن تشكيلةحكم صادر  بإلغاء 2الدولة

 انون.قالى المجلس القضائي للفصل فيها من جديد وفقا لتشكيلة المنصوص عليها  القضية

ة ثانية ، أهمها إعطاء الفرصالاعتباراتفي المواد الإدارية تبرره مجموعة من  ةالإحالأن إجراء      
لوقت عن كاهل نفس ا والتخفيف في ،الابتدائيةإعادة طرح نزاعه على الجهة  للمتقاضي في

 جهة ابتدائية نفس الوقتفي  الدولة هوأن مجلس    الجزائر، حيث، خاصة في ستئنافيةالاالجهة 
 3في قضايا أخرى. واستئناف ،نقض القضايا، وجهةونهائية في بعض 

 

 

 

                                                             
جمال ، نقلا عن 815 ص، 8886، 54، نشرة القضاء، العدد 66/89/8888بتاريخ : ر، الصاد6668رقم: رالقرا-1

 6848. ص سايس
 .661 صـ 8889،جويلية98، 98 الدولة، عددمجلس  مجلة-2
 689 صمحمد بشير، المرجع السابق،  3
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 الاستئناف خصومةفي  سير: الثاني المبحث

الى سير الخصومة بعد رفع العريضة، وتتعلق من خلال هذا المبحث  تعرض بدراسةسن   
( ، )مطلب أولالخصومةمام مجلس الدولة بإجراءات التحقيق في إجراءات سير الخصومة أ

 مطلب الثاني(.)وعوارض الخصومة 

أمر  رعوأخضع المش ،وتتميز إجراءات سير الخصومة أمام مجلس الدولة بالطابع التوجيهي  
 صل فيها.ا للفأو القاضي المقرر يتخذ فيها من الإجراءات ما يراه ضروري ،تسييرها للعضو

طراف يسهر القاضي المقرر فيها على ضمان معرفة الأحيث  ،كما تتميز أيضا بالطابع الوجاهي  
 لى مختلف الإجراءات التي يأمر بها.، ومستندات خصومهم إضافة إومذكرات ،لعرائض

 انة ضبطبأم وتبدأ إجراءات سير خصومة الطعن أمام مجلس الدولة بإيداع الطاعن عريضته  
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 489حسبما بينته المادة  ،ء إيصاللقا

  الاستئناف خصومة في التحقيق: الاول المطلب

وسائل ال ع عدد منتاح المشر وقد أ ،تبدأ عملية التحقيق بالاستئناف،بعد رفع عريضة الطعن     
ات في الخصومة الاستئنافية على غرار ما هو عليه الحال في المنازع فرع أول()بالتحقق للقيام 

من  4681المادة  لىا454نص المشرع على هذه الوسائل من المادة  وقد ،الإداريةأمام المحكمة 
 والانتقال ،ةالخبرة، والمعاينوتتمثل هذه الوسائل في كل من  ،راءات المدنية والإداريةقانون الإج
 يردابت استعمالإضافة الى ذلك أجاز المشرع  ،الخطوط ومضاهاة ،اع الشهودوسم ،الى الأماكن

  .من نفس القانون 468و 469لمادتين ا للتحقيق فيأخرى 

التحقيق ب قد تصيعوارض  بسبب الانقطاعغير أن هذا التحقيق قد يتعرض للوقف أو       
 فرع ثاني(.)

                                                             
  سالف الذكر. 88-84من القانون  468و 466و 468و 458و 454أنظر المواد  -1
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 الفرع الأول: وسائل التحقيق في خصومة الاستئناف

في الخصومة أمام مجلس الدولة يجد أساسه في  الأدلةفي البحث عن  المقرردور القاضي  إن 
تحكم  إضافة الى ،واة في مراكز الأطرافسادم المع هو هر مبر و  ،جراءاتهالإالطابع التوجيهي 

 يحتاج اليها الخصم الآخر.المدعي عليها في أدلة الإثبات التي  الإدارة، وهي

 هي:والإدارية قانون الإجراءات المدنية  عليها فينصوص الم التحقيق وسائلو    

لخصومات اأهم الوسائل التي يعتمدها مجلس الدولة في التحقيق في  تعد  منالخبرة -6    
أو علمية  ،و تقنيةأ ،مادية حول واقعة أو تنوير القاضي ،لتوضيح، ويلتجئ اليها عليه المعروضة

مسألة  د فيها للخبير مهمة الفصل فيعليه، فلا تسنضة محضة أساسية في الخصومة المعرو 
 .القاضي ختصاصا من قانونية، وهي

ن قانو  ، وأدائه لمهامه للقواعد التي نص عليها1وتخضع الإجراءات المتعلقة بتعيين الخبير       
 أو ،خبيراا  بتعيينأو بطلب من أحد الخصوم  ،تلقائيا ، حيث يقومالإجراءات المدنية والإدارية

رض ع تخصصات مختلفة بمقتضي حكم يتضمن أو من ،خبراء من نفس التخصص ةعد
صصهم، تحديد وعنوانهم وتخ ،أو الخبراء ،دعت الى الخبرة، تحديد هوية الخبير الأسباب التي
 2.بكتابة الضبطجل إيداع تقرير الخبرة بدقة، وآمهمة الخبير 

من  8 المادة في عليها المشرعمعينة لتسجيل في قوائم الخبراء نص  اا وقد حدد المشرع شروط  
 3المرسوم التنفيذي المنظم لمهنة الخبير.

ويكون  لشهود،االيها الافي حالة الوقائع القابلة للإثبات بشهادة  يلجأالشهود: لا  شهادة-8  
ت التي فرض رفاصيمكن سلوك هذا الطريق لإثبات الت فلا للقضية،التحقيق فيا جائزا ومفيد 

 الرسمية. طرٌق  ب المشرع اثباتها
                                                             

 .68/68/6885،الصادر بتاريخ 85/968نظم المشرع مهنة الخبير بالمرسوم التنفيذي رقم  -1
 .686صعدو عبد القادر، المرجع السابق، -2

 سالف دكر. 85/968المرسوم التنفيذي رقم من  8المادة أنظر  -3
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 658دارية في المواد من في قانون الإجراءات المدنية والإ الشهودوقد نظم المشرع شهادة     
 منها.دون أن تستثني أية مادة  458ادة التي أحالت عليها الم 6681الى 

هود أن الش يقوم بسماعأو للقاضي المقرر الذي  ،لتشكيلة الحكم أجازت 468المادة  أن غير 
اع أعوان كما أجازت لها أيضا سم  سماعه مفيدا،الى أي شخص يرى  يستمع تلقائيايستدعي أو 

  الإيضاحات.و طلب حضورهم لتقديمالإدارة أ

 669الى  658الشهادة للقواعد العامة المنصوص عليها في المواد من إجراءاتوتخضع     

حد أو بطلب من أ ،نفسه من تلقاءيجوز للقاضي  الأماكن: والانتقال الى المعاينات-9  
 يراهاالتي  للوقائعأو إعادة تمثيل  ،أو تقديرات ،أو تقييمات ،معاينة بإجراء الخصوم القيام

 ضرورية مع الانتقال الى عين المكان إذا اقتضي الأمر ذلك.

 والإدارية.لإجراءات المدنية من قانون ا2688لى ا 686ا المشرع في المواد من هوقد نظم   

الانتقال  اعةوس ،ومكان ،الجلسة، حيث يحدد يومخلال  سبق منوتتم المعاينة تبعا لما         
 حضور العمليات. الخصوم الى ويدعوا

تقرر الانتقال الى الأماكن من طرف تشكيلة جماعية يمكن تنفيذه من طرف القاضي  إذاأما   
 المقرر.

بإمكانه  قنية كماتكما يمكن للقاضي الاستعانة بتقنيين إذا تطلب موضوع الانتقال معارف       
رأى  ذاالخصوم إبناء على طلب أحد  سواء من تلقاء نفسه، أوتنقله سماع أي شخص أثناء 

 الخصوم.له سماع  كما يجوز ،في ذلك ضرورة

يودع و القاضي وأمين الضبط،  طرفويوقع من  ،يتم تحرير محضر عن الانتقال الى الأماكنو  
 الحصول على نسخة منه. من الخصومكن يمٌ و  الضبط،ضمن الأصول بأمانة 
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مضاهاة الخطوط: تهدف دعوى مضاهاة الخطوط، التي ينظرها قاضي الدعوى الأصلية، -8    
قانون  وطمضاهاة الخط التوقيع على محرر عرفي، وقد نظم أو ،أو نفي صحة الخط ،الى إثبات

  .468ا المادة مليهت إأحال التيو ، 6181الى  668، في المواد من جراءات المدنية والإداريةالإ

أو  ،أو التوقيع المنسوب اليه ،على واقعة نكران أحد الخصوم الخط وتقوم هذه الدعوى     
أو توقيع الغير، فيأمر القاضي بإجراء مضاهاة الخطوط بعد التأشير على  ،عدم اعترافه بخط

أو بواسطة  ،أو شهادة الشهود ،الوثيقة وإيداع أصلها بأمانة الضبط بالاعتماد على المستندات
 2خبير، وقد يصرف عنها النظر إذا كانت غير منتجة للفصل في الخصومة.

ومما تجدر اليه الإشارة أن استعمال هذه الدعوى في التحقيق في الخصومة الإدارية نادر،   
 .والسبب في ذلك أن المعاملات الإدارية تقوم أساسا على المحررات الرسمية وليس العرفية

نه يجوز لرئيس تشكيلة الحكم تعيين أحد أعضائها للقيام بكل التدابير أ 469كما نصت المادة 
 .466الى  454التحقيق غير تلك الواردة في المواد من 

 الثاني: عوارض التحقيق  الفرع

لقد نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية على عوارض التحقيق في الخصومة أمام مجلس    
 ومن الممكن إجمال هذه العوارض في الاتي: 419الى  466في المواد من الدولة 

المحال اليها  461المقابلة: نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة  الطلبات-أولاا 
 ، دون أن يتعرض لمفهوم الطلبات المقابلة.865بالمادة 

واجهة المدعي مي يقدمها المدعي عليه في الطلبات العارضة الت"أنها بالفقهاء عرفها بعض وقد   
  ."لصالحهعلى حكم  للحصول
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 ارتباطها بالطلب الطلباتلسالفة الذكر لقبول هذا النوع من ا 461المادة  شترطتاو      
" يكون الطلب وجاء في نصها ، 1قبل قفل التحقيق اوابدائه أو بادعاءات الأطراف ،الأصلي

 .إذا كان مرتبطا بالطلب الأصلي " المقابل مقبولا

ا يكون مالمقابل والطلب الأصلي عندويرى بعض الفقهاء أنه يكون تلازم بين الطلب        
لأمر الذي ... اخر للآالحل الذي يجب أن يقرر  يؤثر في شأنه أن لأحدهما منيقرر  الذيالحل 

واقتصاد  ،للتضاربة واحدة منعا مذي الأوجه المتعددة ضمن محاك يتلاءم وفكرة تصفية النزاع
 . 2للوقت

 يهالاستئنافية لإمكانلأول مرة أمام الجهة  لا تقبل الطلباتن كانت القاعد العامة أنه إو   
لمدنية ا الإجراءاتلكن ما يلاحظ عمومية قانون درجتين، تعارضها مع مبدأ التقاضي على 

غير أن طلب  ام،عوعوارض التحقيق بوجه  ،خاص المقابلة بوجهتنظيمه للطلبات  والادارية عند
عدم خرق ل اقد يشكل ضمان بقاا أوردنا سامقبول الطلب الفرعي بقبول الطلب الأصلي ك

 جتين.ر مبدأ التقاضي على د

ل رض )المقابل( من خلااأنه قام بتغطية الطلب الع هوومما يأخذ على المشرع الجزائري   
طابع مستقل الإدارية تتميز ب ةالنصوص المشتركة بين جميع الجهات القضائية، علما أن الخصوم

 عن الخصومة العادية.

أمام مجلس الدولة: حيث أجاز القانون لكل من تتوفر فيه الصفة والمصلحة  التدخلثانيا: -  
 .3دخل فرعيخل في الخصومة، والتدخل نوعان: تدخل أصلي وتأن يت د

                                                             
 688 ص، عدو عبد القادر، المرجع السابق -1
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:التدخل الأصلي أو -6   والإدارية  المدنية الإجراءاتمن قانون  681عرفته المادة  الإختصامي 
اته الحق الذي وهو ذ ،المطالبة بحق يدعيه لنفسهورائه  لمتدخل منانه التدخل الذي يهدف أب

 طرفا النزاع الأصليان.  يتخاصم حوله

من نفس القانون على أنه التدخل الذي يدعم به  684التدخل الفرعي عرفته المادة -8
 دعم أحد لالى، فيقصد المحافظة على حقوقه من خالمتدخل ادعاءات أحد الخصوم في الدعو 

 1الخصوم.

 :الغير أمام مجلس الدولة اختصام :ثالثا  

طرفي النزاع بإدخال الغير الذي لمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  688أجازته المادة   
 يمكن مخاصمته كطرف أصلي في الدعوى.

بأمر من المحكمة متى رأت  أو ،الخصومالغير قديتم بناء على طلب من أحد  اختصامو     
 ضرورة لذلك.

وقد تكون الغاية منه إلزام الغير بتقديم ما بحوزته من أوراق منتجة في الدعوى وقد يكون       
ن أو بطلب خاص، وقد يكو  ،لهدف الحكم عليه بذات الطلب الأصلي الذي رفعه المدعيا

 ذريعة أنهبالتنصل من ذلك  بتنفيذه وعدم إلزامه الهدف جعل الحكم حجة على الغير، ومن ثم  
 الدعوى. لم يكن طرفا في

لأصلي ا الطلبيوجد ارتباط بين  أساسيان: الأول أنالغير شرطان  ختصاملِا ويشترط    
تصام الغير والثاني أن يتم اخ ،بحيث كان من الجائز اختصامه فيهاوالطلب الموجه الى الغير، 

 قبل قفل التحقيق.
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ليه واجباته، ويجوز وع ،ومتى تم اختصام الغير فإنه يصبح طرفا في الخصومة، له حقوق الخصم 
 1 وطلبات جديدة، كما يكون الحكم الصادر حجة عليه. ،له تقديم دفوع

  بالتزوير والتنازل. ثالثا: الادعاء-  

من حق أي خصم أن يتقدم بأي مستند تدعيما لطلباته، ومن الممكن أن ينازع أي خصم   
هو على بالتزوير، و  الإدعاءتم ذلك عن طريق خر، ويلامة المستند المقدم من الطرف الآفي س

 أصلي بالتزوير. نوعين إدعاء فرعي بالتزوير، وإدعاء

أنه لا وجود لقواعد خاصة للادعاء بالتزوير في المنازعات الإدارية، إذ تطبق ذات  والملاحظ   
 648الى  615القواعد المقررة في المنازعات العادية، وهي القواعد المنصوص عليها في المواد 

 والإدارية.من قانون الإجراءات المدنية 

 بي أو حكمي.التنازل: وهو نوعان: تنازل اختياري وتنازل وجو خامسا:     

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية هو   8962التنازل الاختياري وفق للمادة -6     
 إمكانية مخولة للمدعي لإنهاء الخصومة، وذلك دون صدور حكم في الموضوع.

ين خصمه، أو وب ،ومن أهم الأسباب التي تدفع المدعي الى التنازل حصول تسوية ودية بينه 
لأدلة، لى حين استكمال ادلة التي جمعها، فيترك الخصومة إدم كفاية الأينكشف للمدعي ع

 أو بتصريح شفوي يثبت في محضر يحرره رئيس كتاب الضبط. ،ويتم التنازل كتابيا

إذا لم يقدم المدعي، "  :من نفس القانون بقولها 458الوجوبي: نصت عليه المادة  التنازل- 8 
 الإضافية التي أعلن عن تقديمها، أولم يقم بتحضير الملف يعد متنازلاا."رغم الأعذار الموجهة له، المذكرة 

بالتنازل المقدم بعد اختتام  نه لا يجوز للمحكمة الإدارية أن تمنح إشهاداا " أ419 كما نصت المادة   
 التحقيق، مالم يؤمر بإعادة السير فيه.
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 الاستئناف خصومة عوارض: الثاني المطلب

لى إمسار طبيعيا يؤدي ودون أي عارض  لا تسلك ولةدأمام مجلس الالخصومة سير  أن     
 ،فيهالية الفصل عم سيرها وتعطلعلى  الموانع تؤثرالقرار فيها، إذا قد تعترضها بعض  صدور

 عدم صدور قرار في موضوعها. إلىتؤدي في بعض الحالات  وقد

 عن غيرها من العوارض على مستوى الجهات تختلفالدولة لا وعوارض الخصومة أمام مجلس    
طاع انقوقف الخصومة )فرع أول( أو  إلى إذ أن هذه العوارض قد تؤدي القضائية الأخرى،

 )فرع ثاني(.الخصومة 

 الفرع الأول: وقف الخصومة 

، عدم السير فيها بصفة مؤقتة ولفترة من الزمن، مع بقائها قائمة 1يقصد بوقف الخصومة  
لكنها في حالة ركود الى حين زوال أسباب الوقف، والوقف قد يكون بقوة القانون كما هو 
عليه الحال عند تقديم طلب رد أحد القضاة، وقد يكون اتفاقيا بين طرفي النزاع، وقد يكون 

و عليه هم بإجراء تطلبه المحكمة منه، وقد يكون تعليقا كما قضائيا عند تخاذل المدعي عن القيا
 ولية. الحال عند الوقف لمسألة أ

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقف  868و 869وقد عرفه المشرع في المادتين   
ية بطلب من القضائ ا أو شطبها من الجدول تأمر به الجهةالخصومة على أنه إرجاء للفصل فيه

 2ف ماعدا الحالات النصوص عليها في القانون. الأطرا

تين في حالدارية فإن وقف الخصومة لا يتحقق إلاقانون الإجراءات المدنية والإ ومن خلال 
 وبطلب رد أحد مستشاري مجلس الدولة  ،تتعلقان بالادعاء بالتزوير

                                                             
مام أيؤدي الى وقفها  وهو عارض الدولة،مام مجلس أعلى سقوط الخصومة  والادارية نصقانون الاجراءات المدنية  يلاحظ ان-1
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 inscription de faux الادعاء بالتزوير: – أولاا  .

حق المنازعة في صحة مستندات الدعوى: من حق أي خصم أن يتقدم بأي مستند  -  
ر، خلامة المستند المقدم من الطرف الآتدعيما لطلباته، ومن الممكن أن ينازع أي خصم في س

 ويتم ذلك عن طريق الادعاء بالتزوير.

ات القواعد ية، إذ تطبق ذعلما أنه لا وجود لقواعد خاصة للادعاء بالتزوير في المنازعات الإدار   
من قانون  648الى  615المقررة في المنازعات العادية، وهي القواعد المنصوص عليها في المواد 

 عاءدمام القضاء الإداري على نوعين: الاأالإجراءات المدنية والإدارية فإن الادعاء بالتزوير 
 الفرعي بالتزوير، والادعاء الأصلي بالتزوير.

رعي بالتزوير: هو الطلب الذي يهدف من ورائه مقدمه إثبات تزوير محرر قد م الادعاء الف-  
 مة. و أثناء سير الخص

الادعاء الأصلي بالتزوير: وهو نادر الحدوث، ومبرر ذلك أن الادعاء الأصلي يرفع دعوى  - 
إن الطرف الآخر بالمحرر في مواجهة المدعي، ومن ثم  ف هاأصلية قبل حصول أي نزاع يتمسك في

 1هدفه وقائي مبرر بالخشية من أن يستعمل المحرر في نزاع محتمل.

وحتى يعتبر الادعاء بالتزوير عارضا لابد من توافر شرطين: الأول أن يتوقف الفصل في   
ال هذا المحرر، باستعم ه، والثاني أن يعلن الخصم تمسكأو الرسمي ،الدعوى على المحرر العرفي

 من ق.إ.م.إ(  646)المادة  ذا كان يتمسك باستعمالهبعد دعوة القاضي إليه للتصريح عما إ

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية صراحة على إجراء وقف  648ولقد نصت المادة   
الأصلية  ىقاضي إرجاء الفصل في الدعو لالخصومة في الحالة أعلاه إذ جاء فيها: "يجب على ا

 الى حين صدور الحكم في التزوير."
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الانشغال ، و لأصليةاوبتالي فلا يمكن اعتبار هذه العملية مجرد متابعة للأدلة المتعلقة بالدعوى   
كما يراه الفقهاء، لكوننا انتقلنا من الدعوى الأصلية الى دعوى متميزة عنها بطلباتها،   بها

 ن الأول.مستقل ع ابصدور حكم فيها والوسائل المستعملة فيها تنتهي بدوره ،ودفوعها

 الدولة.طلب رد أحد قضاة مجلس  ثانيا: -  

اع المطروح أو تحيده عن الفصل في النز  ،الإجراء الذي يرمي الى منعه بانه يقصد بطلب الرد،   
دون إمكانية فصله  ولتحأسباب تبرر ذلك، وهي  الأسباب التيبغيره عند توافر  هواستبدال ،عليه

 النزاع.بموضوعية في هذا 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  1414و 886المواد  المشرع بموجبوقد أجاز    
دون أنتظر  ،الدعوىرادية بتنحيه عن نظر الرد، المطالبة بصفة إ توافر أسباب للقاضي عند

 تقديم طلب من الطرف المعني.

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أسباب رد القضاة 886دة وقد نصت الما  

نطبق  ، والتي تمن نفس القانون على إجراءات رد قضاة المحكمة العليا 888كما نصت المادة    
  الثانية.الفقرة  448كذلك على قضاة مجلس الدولة وفق المادة 

ة يقدم طلبه على شكل عريض ، أنالدولةمجلس  الزم المشرع طالب رد أحد مستشاري حيث  
لى القاضي ويودع لدي أمانة الضبط التابعة لها، لتبلغ فورا ا القضائية،توجه الى رئيس هذه الجهة 
 2الدولة.المعني بمعرفة رئيس مجلس 

قفل باب المناقشة كما يجب أن يتضمن تحت  قبل ،414قديم طلب الرد وفق المادة ويجب ت  
 المذكور أعلاه. 868طائلة عدم القبول الإشارة الى أسباب الرد المنصوص عليها في المادة 
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 الفرع الثاني: انقطاع الخصومة 

شرع بقوة القانون عند تحقق الأسباب التي حددها الم ايقصد بانقطاع الخصومة وقف إجراءاته   
في 1 868انقطاع الخصومة في المادة  على قانون الإجراءات المدنية والإدارية ونصلذلك، 
جميع الجهات  المشتركة بين مبالأحكا المتعلقمن الباب السادس من الكتاب الأول  الثاني الفصل

س الأحكام القانونية السارية أمام المحاكم الإدارية ومجل غير أنه بالرجوع الى  القضائية العادية،
لة لم يتطرق المشرع الى انقطاع الخصومة، ولا يمكن إن يفسر ذلك إلا بسبب سهو باعتبار الدو 

  أن الخصومة أمام مجلس الدولة  تتأثر بنفس  الأسباب التي تتأثر بها نظيرتها أمام المحكمة العليا.

عليه  تما نصأمام مجلس الدولة، وهو  شروط انقطاعهاوحتى تنقطع الخصومة يجب توافر   
تي تكون في القضايا ال ةتنقطع الخصوم" والإدارية بنصهاالإجراءات المدنية  من قانون868المادة 

 غبر مهيأة للفصل للأسباب التالية

 ،ي لأحد الخصومفي أهلية التقاضتغير -  

 الخصومة قابلة للانتقال، تإذا كانوفاة أحد الخصوم،  -

 " تنحيت المحامي إلا إذا كان التمثيل جوزياً.أو استقالة أو توقيف أو شطب أو وفاة  -

 لانقطاعب وفاة الخصوم كسب انقطاع الخصومة يكون بسببومما يتبن لنا من المادة أعلاه أن     
المادة  صنوفق الطبيعي، ، غبر أن الوفاة مقصورة على الشخص الخصومة أمام مجلس الدولة

 الإنسان. من القانون المدني التي تحصر الوفاة في شخص2 85

تغير أهلية ب الآخر، ويقصدليس مقصور على خصم دون  هلية للمتقاضيلأاأما شرط تغير    
والغفلة  ،والعته ،أو موانعها كالجنون ،التقاضي بأن يلحق الخصم عارض من عوارض الأهلية

طبيعي على الشخص ال يما يسر  يالاعتبار ، ويسري على الشخص ةالأهليمما يؤدي الى فقد 
                                                             

  سالف الذكر. 88-84من قانون  886أنظر المادة -1
ل د، المتضمن القانون المدني، المع6815سبتمبر سنة  86الموافق لـ  6985رمضان عام  88المؤرخ في  54-15الأمر رقم  -2

 والمتمم.
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أو أهلية  ،ائيةالصفة الإجر  انتهاءأو  ،الاعتباريةوذلك بزوال الشخصية  ،أهلية التقاضي من فقد
  .عتباريالابزوال صفة الممثل القانوني لشخص  الاعتباريللشخص  التمثيل القانونية

دوث، حأو تنحي المحامي الأكثر  ،أو شطب ،توقيفأو  ،استقالةأو  ،ويعتبر شرط وفاة   
 ةة عدم قدر في حال 1المحاماة،لق بتنظيم عالمت 69/81ن عليه في القانو وهذه الحالات نص 

 ،تنحي أو ،وفاة أو ،شطبأو  ،سواء كانت توقيف لدواعي متعددةتمثيل الخصم  المحامي على
 ،الدواعي إلا ما ثبت أمامه كتابة وبدليليمكن للقاضي أن يأخذ بكل هذه  ولا ،استقالةأو 

أو وثيقة تثبت  ،بالنيابة عنه لتحمل توقيع محامي آخر وليس ،ميالمحاكورقة التنحي موقعة من 
 2.إلى غير ذلكأو ما يثبت الشطب  ،الاستقالة الوفاة، أو

 لدولة،اتوقف إجراءات الخصومة أمام مجلس  السابقة هوأحد الشروط  على تحقق بوما يترت  
ن هذا كل إجراء يتخذ خلالها، غير أ  ، ويعتبر باطلاا انقطاعهاخلال فترة  دالمواعيبما فيها 
 .لمصلحته الانقطاعرع الطرف الذي شٌ  أن يتمسك به سوآ نلا يمكالبطلان 

 السابقة:للقاعدة  الدولة تطبيقات مجلس ارار وقد جاء في أحد ق  

 صرح وكيل المدعي بتنازله عن الدفاع عنه. 84/88/6888"حيث أنه بموجب الرسالة في 

الموجهة للمدعي تم إشعاره بتنازل وكيله  86/85/6888الرسالة المؤرخة في حيث أنه بموجب 
 عن تأسيس محامي مقبول لدي المحكمة العليا.

 3حيث أنه لم يبد المدعي أي طلب لتسوية الإجراءات الى يومنا هذا.

 لهذا يتعين التصريح بعدم قبول عريضته.

                                                             
 ، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة.8869أكتوبر سنة  88الموافق لـ  6898ذي الحجة عام  88مؤرخ في  81-69القانون   -1

 .885 صالمرجع السابق،  ،الجزء الأول بوضياف عادل، -2

 .ـ غير منشور1993/02/14ـ قرار 109ـ فهرس 100214المحكمة العليا ـ الغرفة الادارية ـ ملف 1-
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لى كان الانقطاع سببه، المحامي إذ يتو يطرح التعجيل بإجراءات نظر الطعن مشاكل إذا   ولا  
 السابق.خر خلفا للمحامي آالطرف المعني في هذه الحالة توكيل محام 

راءات تبليغه عريضة الطعن يفرض على المدعي تصحيح إج دوفي حالة وفاة المدعي عليه بع  
سبب بالخصومة أمام مجلس الدولة بإدخال ورثته فيها، وقد يواجه في هذه المرحلة صعوبات 

 عدم تعرفه عليهم.

، فتنقطع وقبل نهاية أجاله ،أما إذا توفي خاسر الدعوى بعد تبليغه القرار موضوع الطعن     
 ويفرض على خصمه تبليغه من جديد، أما إذا توفي بعد تسجيل الطعن، ،الآجال في هذه الحالة

 1إليهم. لاع قد أنتقلنز فعلى ورثته التعجيل بمواصلة الإجراءات بعده باعتبار أن الحق موضوع ا
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 :الخاتمة

لى أن توصلنا ا، في الأحكام القضائية الاستئنافوالتي تناولت  هذه الدراسة،ل من خلا  
 فيمبدأ التقاضي على درجتين، وهو من الحقوق المنصوص عليها  يجسدذي هو ال الاستئناف

نون الإجراءات امن ق 6والذي نصت عليه المادة  ،في الجزائرالمبادئ العامة لنظام القضائي 
 .دأهذا المب الوحيد لتحقيقوسيلة هو ال الاستئنافيعتبر حيث ، والإداريةة المدني

والأحكام  بالاستئناف،الأحكام القابلة للطعن  وقد عالجنا في المبحث الأول من الفصل الأول
نجد فإن  تعجاليةسلاا الأوامرأما بالنسبة لاستئناف ، بالاستئنافقابلة للطعن الغير  ةالقضائي

، المالي والتسبيق الفوري، الاستعجال من حالةكلا   بالاستئناف فيالمشرع أجاز الطعن  أن
التحقيق،  يرتداب استعجالحالة، و إثبات  استعجالو  العقود، والصفقات،مادة  والاستعجال في

 الجبائية.واستعجال المواد 

يث حبالاستئناف، كما درسنا من خلال المبحث الثاني من الفصل الأول شروط الطعن     
ضافة الى إ ،الطاعن، و محل الطعن لا بد من توافر جملة من الشروط تتعلق بكل من الحكمأنه 

ة يعتبر ضرور ت وضرورة توافرها على جملة بيانات ،والإجراءات في رفع العريضةالمواعيد  حتراما
  .ل عريضة الطعن بالاستئنافلقبو 

بالنسبة  %05تقدر نسبتها جزافية القضائي زيادةزيادة رسوم التسجيل  أيضا هو وما يلاحظ   
حامي لمباشرة ة الاستعانة بمإلزاميإضافة الى  ،من تكاليف التقاضي ، وهو ما رفعلجميع القضايا

 أمام مجلس الدولة. الإجراءات

الدولة  مجلس الخصومة أمامإجراءات سير  أن على حقيقة الثانيالفصل  في وقفنا ولقد     
 وشبه سري. وجاهي،الوتوجيهي، و  كتابي،ال الطابعها ز ييم

باعتباره من يوجه إجراءات الخصومة، ومن يشرف على  المقررويبرز فيها دور القاضي     
 .اديةأمام الجهات القضائية العمل في ذلك وسائل التحقيق السارية عستالتحقيق فيها م
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استعمال جة در  فاوتيق في الخصومة الاستئنافية، هو تما يميز استعمال وسائل التحقو     
لخطوط ا وسيلة مضاهاةاستعمال ن أالتحقيق في الخصومة أمام مجلس الدولة، حيث  وسائل

، والتي إدارية ما تتعلق بقراراتالخصومة أمامه عادة  باعتبار أن ،العرفيةالمعتمدة في المستندات 
 مة، لاعتبارات مرتبطةالخصو في  الخبرة للفصلالى  ، ويزيد بالمقابل اللجوءتميز بالطابع الرسمي

مجلس الدولة  رة عنالصاد القراراتفي  ترد عادة العبارة التي سير العدالة وهيوبحسن  بطبيعتها،
 .خبيربتعيين 

 لتيعوارض التحقيق ا نفس أمام مجلس الدولة كجهة استئناف الإداريةعترض الخصومة وت 
 أطرافها، نطاق ومن ،انطاق موضوعه توسع من وهي العوارض التي نظيرتها المدنية،تعترض 

 التدخل، والإدخال في الخصومة.   طلباتب ق الأمرعلويت

اعها، انقطأو  ،الى وقفها اأم الدولة تؤديمجلس  مالخصومة أماض وانتهينا الى أن عور        
النسبة تطبيقا بتجد  الدولة لامام مجلس أ أسباب انقطاع الخصومةأن  الإشارةومما تجدر اليه 

بالموانع تأثر ت وفاة ممثلها، ولاحالة  يمثلها أمامه في دائما من باعتبارها تجد لإداريةاللجهات 
 .خيرا الأتمثيلها من طرف هذإلزامية افاة من شرط مع بالمحامي مادام أنها المتعلقة

ه إلا الطعن بالاستئناف، وشيوع استعمال رغم من أهمية هو أنه ب ،ليه في الأخيرإ وما نخلص 
دارية وأن عدم  تأسيس محاكم  إ  ،القضائية للهياكليفتقر   الإداريالقضاء أن الملاحظ هو أن 

لة النزعات بمجلس الدولة لق الاكتفاءمبررات  لكثيرة يزيدارية  إاستئنافية  مع وجود  نزاعات 
ولة  يجمع ن مجلس الدأالقضاء، حيث يلاحظ  ازدواجيةوحداثة الجزائر  في تبني نظام  ،الإدارية

 الاستئناف،بوالنظر في الطعون  ،درجة وأخر درجة كأول،  القضايانظر في الب الاختصاصبين 
 امأم الاستشاري،  فجميع هذه الاختصاصاتفي المجال  اختصاصهإضافة الى  ،والطعن بالنقض

السير  مدوضعف الوسائل المادية يؤدي الى ع ي،العنصر البشر  محدوديةمع  ،جهة قضائية واحدة
ترحات نتقدم بجملة من المق المناسب أنفإنه من  اليه ما توصلنا وعلى ضوء، الحسن للعادلة

  هي:



 ـــــةـــــمالخاتــــــــــ
 

 06الصفحة 
 

 

ه في ما هو معمول ب القضائية مثلالأحكام  باستئنافرية تعني ادمحاكم إ إنشاء ضرورة-1 
 .القضاء العادي

 فيلسقوط بعض الأحكام  ا  تجنب المدنية، الإجراءاتالإدارية عن  الإجراءاتقانون  فصل-2  
يه الحال في كما هو علتعرض اليها أو عدم التفصيل في بعض المواضع  العدم و  الإداري،الجانب 

نصوص  أو الى ،الى الأحكام المشتركة الإحالةتجنب كثرة  الاستئناف، وشروطه، إضافة الى
 .ةحالة الى القواعد العامإسكوت في أحيانا أخرى مما يعتبر  العادية، أوخاصة بالمنازعات 

إضافة  بالفصل في المنازعات الإدارية الإداري يختصونفي التخصص  تكوين قضاة وجوب-3 
 الخبير هو بحلا يص حتىالعلمية  التخصصاتتكوينية للقضاة في بعض  تقامة دوار إالى 

 .ويصبح دور القاضي هو الإصدار ،من يفصل في القضية

ضياع  عأو إيجاد آلية مناسبة تمن ،كم القضائيوقف استئناف الححالات  توسيع منال-4  
 حقوق الأطراف.

تحويل اختصاص مجلس الدولة في النظر في القرارات الصادرة عن الهيئات المركزية الى -0  
 .لإداريةاكمة المح

بدأ التقاضي لم تجسيدا   لس الدولةمجالأحكام والأوامر الصادرة عن طريق الاستئناف في  فتح-6  
 على درجتين.

 *توفيقه. * تمت بعون الله و     
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 قائمة المصادر والمراجع:
 القوانين:-أ

 6341جمادي الأولى عام  61مؤرخ في  16-61 بالقانون رقم المعدل والمتمم 6991دستور 
  .المتضمن التعديل الدستوري 6161مارس سنة  1الموافق 
 مايو سنة  41الموافق  6369صفر عام  13مؤرخّ في  16-99عضويّ رقم القانون ال

 المعدل والمتمم.، يتعلق باختصاصات مجلس الدّولة وتنظيمه وعمله، 6999
  يناير سنة 14ات المؤرخ في قانون الانتخاب، المتضمن 16-66القانون العضوي

،2012. 
  مارس  9الموافق  6369ذي القعدة عام  61المؤرخ في  16-99القانون العضوي رقم

الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات  6999
 .وبين الحكومةالوظيفية بينهما 

 6999مايو سنة  41الموافق  6369صفر عام  3مؤرخ في  16-99 القانون رقم ،
 يتعلق بالمحاكم الإدارية.

  6119فبراير سنة  62الموافق  6369صفر عام  69المؤرخ في  19-19قانون رقم ،
  .نون الإجراءات المدنية والإداريةيتضمن قا

  المتضمن قانون الإجراءات الجبائية، 2001-12-22المؤرخ في ،21-01القانون رقم
 .المعدل والمتمم

  المتضمن شروط وكيفيات استغلال 15-08-2010المؤرخ في ،10-03القانون رقم
 .6161لسنة.46الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، جريدة رسمية رقم 

 والمتضمن منازعات الضمان 2-03-2008المؤرخ في 08-08رقم  القانون
 .الاجتماعي

  أكتوبر سنة  69الموافق لـ  6343ذي الحجة عام  63مؤرخ في  11-64القانون
 ة.، يتضمن تنظيم مهنة المحاما6164
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 -  ديسمبر  9الموافق لـ  6491ذي الحجة عام  61، مؤرخ في 612-11الأمر رقم
 ، يتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم.6911سنة 

  سبتمبر سنة  61الموافق لـ  6492رمضان عام  61المؤرخ في  29-12الأمر رقم
 ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.6912

  المتضمن قانون الإجراءات المدنية الجزائري 6911المؤرخ في يونيو 623-11رقم الأمر ،
 .(19-19الملغي بالقانون )المعدل والمتمم، 

  ديسمبر سنة  9الموافق لـ  6491ذي الحجة عام  61مؤرخ في  614-11أمر رقم
 ، يتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم.6911

   6162يوليو سنة  64الموافق  6341شوال عام  1مؤرخ في  16-62أمر رقم ،
 .6162انون المالية التكميلي لسنة يتضمن ق

 الموافق سبتمبر سنة  6341ذي الحجة عام  6مؤرخ في  631-66رسوم رئاسي رقم م
 صفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.، يتضمن تنظيم ال6162

  المتضمن تنظيم مهنة 61/61/6992الصادر بتاريخ: 92/461المرسوم التنفيذي رقم ،
 الخبير.

 القضائي: الاجتهاد-ب

  6113 ،6114سبتمبر  ،41،3مجلة مجلس الدولة، عدد.  
  ولى، كليك الأسايس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء الثاني، الطبعة

 .2013للنشر، الجزائر، ،
  كليك ، الطبعة الأولىالثالثسايس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء ،

 .2013للنشر، الجزائر، ،
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 المراجع المتخصصة:-ج

طبوعات الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإدارية في الجزائر، دون طبعة، ديوان الم بشير محمد (6
  .، الجزائر6992الجامعية، 

 المراجع العامة:-د

بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  الغوثي (6
،6996. 

محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية،  بوبشير (6
 2005 ،الجزائر

طبعة ، الالأول الجزءعادل، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  بوضياف (4
  .6166، الجزائر للنشر،الأولى، كليك 

عادل، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجزء الثاني، الطبعة  بوضياف (3
  .6166 الجزائر، ،الأولى، كليك للنشر

 ،التوزيعو محمد الصغير، الوسيط في المنازعات الإدارية، دون طبعة، دار العلوم لنشر  بعلي (2
  .6119، زائرالج

، طبعة ثانية، دار بغدادي 19-19عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية  بربارة (1
 . 6119 ،ر، الجزائلطباعة والنشر والتوزيع

اء الأحكام والقرارات الصادرة عن القضفي غير العادية الالعادية و  طرق الطعن يوسف، دلاندة (1
 .6119 ،الجزائردار هومة  ،العادي والقضاء الإداري

 .6119مبدأ التقاضي على درجتين، دار الجامعة الجديد للنشر، الإسكندرية ، أحمد، هندي (9 
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شر والتوزيع، للن صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دارى الهدى لنبي (9
 .6119الجزائر، 

 .6166،والنشر، الجزائرهومة لطباعة  الإدارية، دار القادر، المنازعاتعبد  عدو (61 

النظرية لعامة للمنازعات الإدارية الجزء الثاني، الطبعة الأولى، ديوان  عمار، عوابدي (66
 .6163المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 ،ناشر ،القضاء الفقهاء وأحكام ارية في ضوء أراءزودة، الإجراءات المدنية والإد عمر (66
ENCYCLOPEDI دون سنة نشر ،، الجزائر. 

، الجزء الأول، الطبعة 19 08- زينب، الإجراءات المدنية في ظل القانون رقم، شويحة (64
  .6119الجزائر، دار أسامة  الأولى،

 :العلمية المذكرات-ه
مري، مععمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة مولود  بوجادي (6

 .6166تيزي وزو، الجزائر ،
فرع القانون  الماجستير فيشهادة لنيل  مدكرة بالنقض أمام المحكمة العليا،، الطعن سهام بشير (6

 الخاص، جامعة الجزائر، دون سنة مناقشة.
 يوسف بن خدهإجراءات الخصومة امام مجلس الدولة، مذكرة دكتوراه، جامعة  محمد، بشير (4

 .6161-6119الجزائر، 
سيد علي، اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكية العقارية، مذكرة ماجستير،  زادي (3

 .6163-11-9جامعة تيزي وزو، الجزائر، نوقشت في 

خوجة، الدعوى الاستعجالية في المواد الإدارية، مذكرة ماستر، جامعة ورقلة، نوقشت  منير (2
 .61-11-6164واجيزت بتاريخ ،

ذكرة مالاختصاص النوعي بين المحاكم الإدارية ومجلس الدولة في الجزائر،  زهرة، نصيبي (1
  .6166، 6166،باتنة الجامعية،نة الحاج لخضر الس ماجيستر، جامعة



 راجعمــقائمة المصادر وال
 
 

 36الصفحة 
 

 ،، طرق الطعن في المادة الإدارية، مذكرة ماستر، جامعة محمد خيضر، بسكرةحيدر سهيلة (1
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 :مناقشات القوانين-ح

نين الفترة التشريعية السادسة، الدورة العادية الثامنة، الاث الوطني،المجلس الشعبي مناقشات ( 6
 .25رقم ،الرسمية  الجريدة 2011جويلية ،16

حد لأالفترة التشريعية السادسة، الدورة العادية الأولى، ا الوطني،لمجلس الشعبي ااقشات من( 6
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